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	الوثيقة WTPF-09/3-A

	
	3 مارس 2009

	
	الأصل: بالإنكليزية

	

	تقرير الأمي‍ن العام

	(28 فب‍راير 2009)


	تقرير الأمي‍ن العام

أنشأ مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 1994 في كيوتو المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (WTPF) التابع للاتحاد وتغطيه أحكام القرار 2 لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2002 في مراكش. ويهدف تقرير الأمين العام إلى تشجيع المساهمات من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد بشأن أي موضوع من الموضوعات التي تهم المنتدى. وسيتاح هذا التقرير، مقترناً بأي معلومات أساسية أخرى تتعلق بموضوعات المنتدى في عام 2009، في موقع الاتحاد في شبكة الويب http://www.itu.int/wtpf.


الديباجة
’1‘
أنشأ مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 1994 في كيوتو المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات التابع للاتحاد وتغطيه أحكام القرار 2 لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2002 في مراكش. ونظراً لأهمية المجتمع العصري للمعلومات، فإن الغرض من المنتدى هو توفير ملتقى لتبادل الآراء والمعلومات وبالتالي تشكيل رؤية مشتركة بين صانعي السياسات في أنحاء العالم بشأن القضايا الناشئة عن ظهور خدمات وتكنولوجيات اتصالات جديدة، والنظر في أي قضايا أخرى في قطاع الاتصالات خاصة بالسياسات قد يفيدها تبادل الآراء على صعيد عالمي. ورغم أن المنتدى لا يصدر نتائج أو نواتج تنظيمية مقيِّدة بسلطة إلزامية إلاّ أنه سيُعِد تقارير، كما سيعد حسب الاقتضاء آراءً لتنظر فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات الاتحاد ذات الصلة.
’2‘
وقد قرر مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006 في أنطاليا بموجب مقرره 9 عقد المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات في جنيف في الربع الأول من عام 2009 لمناقشة عدد من الموضوعات وتبادل الآراء بشأنها، مع ملاحظة ما يلي:
(
أن التقارب، بما في ذلك موضوعات السياسة العامة المتصلة بالإنترنت، هو أحد الموضوعات ذات الأهمية الجارية الكبيرة للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد؛
(
أن استمرار تطور التقارب وشبكات الجيل التالي والإنترنت ينطوي على آثار هامة في عدة ميادين، وخاصة بناء القدرات، ولا سيما في البلدان النامية؛
(
أن دراسة سياسات الاتصالات والقضايا التنظيمية الناشئة يدخل أيضاً في عداد الموضوعات التي تنطوي على أهمية جارية كبيرة للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد؛
(
أن دراسة القضايا الجديدة والناشئة كما جاء في القرار 146 (أنطاليا، 2006) يدخل أيضاً في عداد الموضوعات ذات الأهمية الجارية العالية للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد.
’3‘
وينص المقرَّر 9 لمؤتمر المندوبين المفوضين في أنطاليا على أن تكون ترتيبات المنتدى العالمي الرابع وفقاً لمقررات المجلس ذات الصلة. ووفقاً لمقرر مجلس الاتحاد 498 في دورته لعام 2000، تستند المناقشات في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات إلى تقرير من الأمين العام، يتضمّن ما تقدّمه الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات من مساهمات وتعليقات (التقرير متاح على الموقع: http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/report.html(، وأن يستعمَل هذا التقرير بصفته تقرير العمل الوحيد للمنتدى.
’4‘
والغرض الرئيسي من تقرير الأمين العام هو تشجيع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على تقديم مساهمات بشأن أي موضوعات تهم المنتدى.

’5‘
ولإعطاء الأعضاء أكبر فرصة ممكنة للمساهمة في الأعمال التحضيرية لهذا الحدث الهام، وتمشياً مع مقررات المجلس السابقة بشأن الموضوع والمقرَّر 9 لمؤتمر المندوبين المفوضين في أنطاليا، تم إعداد تقرير الأمين العام وفقاً للجدول الزمني التالي:

	24 يونيو 2008
	الاجتماع الأول لفريق الخبراء غير الرسمي.

	6 يوليو 2008
	الموعد النهائي لاستلام التعليقات المكتوبة لأعضاء الاتحاد على المسودة الثانية التمهيدية لتقرير الأمين العام.

	15 يوليو 2008
	وضع المسودة الثانية لتقرير الأمين العام على الخط وتعميمها.

	30 سبتمبر 2008
	الموعد النهائي لاستلام التعليقات على المسودة الثانية لتقرير الأمين العام.

	25-24 نوفمبر 2008
	الاجتماع الثاني لفريق الخبراء غير الرسمي.

	8 ديسمبر 2008
	الموعد النهائي لاستلام التعليقات المكتوبة من أعضاء فريق الخبراء غير الرسمي على المسودة الثالثة التمهيدية لتقرير الأمين العام المقدمة إلى الاجتماع الثاني لفريق الخبراء غير الرسمي.

	19 ديسمبر 2008
	وضع المسودة الثالثة من تقرير الأمين العام على الخط وتعميمها.

	19 يناير 2009
	الموعد النهائي لتقديم مشاريع الآراء إلى الأمانة لمناقشتها في الاجتماع الثالث لفريق الخبراء غير الرسمي.

	27-26 يناير 2009
	الاجتماع الثالث لفريق الخبراء غير الرسمي لمناقشة مشاريع الآراء.

	1 فبراير 2009
	الموعد النهائي لتلقي التعليقات على المسودة الثالثة من تقرير الأمين العام.

	1 مارس 2009
	التقرير النهائي للأمين العام والموعد النهائي لنشره.


	1 أبريل 2009
	الموعد النهائي لتقديم آراء مكتوبة بشأن تقرير الأمين العام على أن تُعرض أثناء المنتدى لاعتمادها.

	20 أبريل 2009
	احتمال عقد اجتماع رابع لفريق الخبراء غير الرسمي.

	21 أبريل 2009
	مواجهة الأزمة: حوار استراتيجي بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


	24-22 أبريل 2009
	المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات لعام 2009.


’6‘
ووفقاً للمقررات السابقة للمجلس
، شكّل الأمين العام فريقاً متوازناً غير رسمي من خبراء الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات - من الناشطين في التحضير للمنتدى في بلدانهم - للمساعدة في العملية التحضيرية. وقد عُقد الاجتماع الأول لذلك الفريق في 24 يونيو 2008 في جنيف، والثاني يومي 25-24 نوفمبر 2008 والثالث يومي 27-26 يناير 2009. ويصدر هذا التقرير عن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث يراعي التعليقات والمدخلات المتلقاة من فريق الخبراء غير الرسمي. ولا يعكس التقرير بالضرورة توافق جامع في الآراء.
’7‘
وإذا ما قدر للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات لعام 2009 النجاح، سيعود ذلك إلى أن التقرير النهائي للأمين العام يعكس آراء ومساهمات أعضاء الاتحاد ككل. (يرجى من الأعضاء تقديم تعليقاتهم ومساهماتهم عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى العنوان: wtpf2009@itu.int). وتقرير الأمين العام هذا، إلى جانب المعلومات الأساسية الأخرى المتعلقة بمواضيع المنتدى بشأن التقارب وقضايا السياسات الناشئة، ستوضع على موقع الاتحاد على شبكة الويب على العنوان: http://www.itu.int/wtpf.
___________
1
مقدمة
1.1
بعقدها عامي 2003 و2005، أعلنت القمة العالمية لمجتمع المعلومات أن تشكيل مجتمع المعلومات هو مهمة عالمية مشتركة في الألفية الجديدة واعتمدت بالإجماع الوثائق الناتجة عن القمة (إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات) باعتبارها علامات هامة فارقة. وتعد القرارات التي اتخذتها القمة محورية لكل من الاتحاد الدولي للاتصالات ودوله الأعضاء، كما صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نتائج القمة. بيد أنه، خلال الفترة من 2006-2002، حدثت تطورات رئيسية في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان لها تداعيات هامة وبعيدة المدى، بما في ذلك ما يلي
:
1.1.1
التقارب فيما بين منصات التكنولوجيا المستعملة في الاتصالات وبث المعلومات والبث الإذاعي والمعلوماتية وتوسيع استخدام البنى التحتية المشتركة للشبكات من أجل توفير خدمات وتطبيقات الاتصالات المتعددة؛

2.1.1
النمو المستمر للإنترنت والمنصات الأخرى القائمة على بروتوكول الإنترنت والتطبيقات المتصلة بها، وانتشار الشبكات الأساسية القائمة على بروتوكول الإنترنت على الصعيدين الوطني والإقليمي، على الرغم من عدم التساوي في ذلك بين البلدان؛ 

3.1.1
استمرار التطور السريع للاتصالات اللاسلكية والمتنقلة، وتقاربهما مع خدمات المهاتفة الثابتة وخدمات البث الإذاعي؛

4.1.1
الحاجة إلى معايير دولية عالية الجودة يتم وضعها بسرعة تراعي الطلب وتواكب مبادئ التوصيلية العالمية والانفتاح والقدرة المادية والاعتمادية والتشغيل البيني والأمن؛

5.1.1
الموارد الكبيرة التي تستثمرها شركات تقديم الخدمات وشركات تصنيع التجهيزات لوضع المعايير الخاصة بشبكات الجيل التالي (NGN)؛

6.1.1
ظهور تكنولوجيات رئيسية، بما في ذلك تكنولوجيات التعرُّف بواسطة الترددات الراديوية (RFID) وتكنولوجيات شبكات الاستشعار، التي سيعتمد عليها، ضمن تكنولوجيات أخرى، كوسائل لاستحداث خدمات وتطبيقات جديدة، وتحسين الكفاءة إلى حد كبير، وبالتالي تشجيع بناء مجتمع المعلومات؛

7.1.1
الاقتناع، وفقاً لما جاء في الفقرة 15 من التزام تونس المعتمد في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شأنها شأن وسائل أخرى، هي أداة فعالة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار؛
8.1.1
توفير الخدمات والتطبيقات السمعية والمرئية من خلال تشكيلة واسعة من المنصات الجديدة، بما فيها الشبكات الثابتة والمتنقلة، مما يسفر عن زيادة المنافسة في توزيع الوسائط؛

9.1.1
الاتجاه المستمر نحو فصل الوظائف التشغيلية عن الوظائف التنظيمية، وإنشاء الكثير من الهيئات المستقلة لتنظيم الاتصالات وخاصة في البلدان النامية والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، وكذلك الدور المتزايد للمنظمات الإقليمية، عملاً على ضمان الاتساق في الأُطر التنظيمية وإمكانية الوثوق بها وتشجيع الاستثمار الرأسمالي؛

10.1.1
التحرير المتواصل للأسواق لا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك فتح الأسواق أمام المنافسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وإصدار تراخيص لشركات جديدة في الأسواق؛

11.1.1
الاتجاه في عدد من الدول الأعضاء إلى تنظيم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تقليل الاعتماد على التنظيم القطاعي في الأسواق التنافسية؛

12.1.1
تشجيع الاستخدام الفعال للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة في حالات الطوارئ الحرجة، باعتبارها عنصراً حاسماً في استراتيجيات الإنذار المبكر بالكوارث والتخفيف من آثارها وإدارتها والإغاثة إبان وقوعها؛

13.1.1
التحديات الجارية فيما يتصل ببناء القدرات، وخصوصاً بالنسبة للبلدان النامية، في ضوء الابتكارات التكنولوجية الجديدة والتقارب المتزايد بين التكنولوجيات؛

14.1.1
الاختلافات وجوانب النقص الجوهرية، داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، سواء من حيث انتشار البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو القدرة على استعمالها في النفاذ إلى المعلومات (أي الفجوة الرقمية)، خاصة الافتقار إلى شبكات أساسية وطنية بسعات عالية في البلدان النامية، وهو ما يؤدي إلى إعاقة التطبيق السلس لشبكات الجيل التالي؛
15.1.1
زيادة الوعي بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع؛

16.1.1
الدور الهام للتعددية اللغوية في تمكين جميع البلدان من المشاركة الكاملة والمساهمة في أعمال الاتحاد، وفي بناء مجتمع عالمي للمعلومات يكون مفتوحاً للجميع.

2.1
ينبغي للاتحاد، مستفيداً من خبرته، أن يأخذ في الاعتبار النتائج
 التي أسفرت عنها القمة العالمية لمجتمع المعلومات وينبغي، على وجه الخصوص، توجيه اهتمام خاص لخطوط العمل التي أُسند بشأنها إلى الاتحاد مهمة الإدارة والتسهيل (أي خط العمل جيم2 (البنية التحتية للمعلومات والاتصالات) وخط العمل جيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)) وخط العمل جيم6 (البيئة التمكينية) والذي أُسند إلى الاتحاد مهمة إدارته في عام 2008، بالإضافة إلى خطوط العمل التي جاء ذكر الاتحاد فيها على أنه شريك في الإدارة/التسهيل ‑ خاصة خط العمل جيم8 (التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي).

3.1
يتمثَّل أحد التحديات المستمرة التي تواجه الاتحاد في الحفاظ على مكانته كمنظمة دولية حكومية بارزة، يتعاون فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبون في تحقيق نمو شبكات الاتصالات والمعلومات وتنميتها المستدامة، وتسهيل النفاذ الشامل بحيث يستطيع الناس في كل مكان أن يشاركوا في مجتمع المعلومات الناشئ والاستفادة منه. وفي هذا السياق، يجب أن ينظر الاتحاد في العوامل التالية:

1.3.1
ضرورة زيادة الوعي العام بولاية الاتحاد ودوره وأنشطته، وكذلك العمل على زيادة استفادة الجمهور العام وغيره من الأطراف الفاعلة التي لها دور في مجتمع المعلومات الناشئ من موارد الاتحاد وذلك من خلال العمل الذي يتم من أجل الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وبالنيابة عنهم واللازم لتحقيق أغراض الاتحاد مع تعزيز التوافق مع دستور الاتحاد واتفاقيته؛

2.3.1
ضرورة الاستفادة على النحو الأمثل من الموارد المالية والبشرية المحدودة المتاحة لأنشطة الاتحاد، لكي يتسنى للاتحاد الاضطلاع بمسؤولياته ومواجهة تحدياته لصالح أعضائه، خاصة البلدان النامية.

4.1
ومؤخراً أخذت ظاهرة التقارب، مقترنة بتطور جميع شبكات الجيل التالي السلكية واللاسلكية القائمة على بروتوكول الإنترنت، تتيح فرصاً هائلة لصناعة الاتصالات، ولكنها أيضاً تمثِّل تحديات جديدة هائلة أمام الدول الأعضاء
. والتقارب هو القوة المحركة الرئيسية التي تدفع التغيُّرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم. وقد جاء التقارب نتيجة تطبيقات متقدمة تكنولوجياً على حافت‍ي الشبكة، وأدى إلى تغيير كبير في طبيعة منصات الوسائط والاتصالات التي كانت متباينة من قبل. ونتيجة لذلك، أصبحت منصات التكنولوجيا التي كانت مصومعة من قبل (خاصة بالخدمة) تستطيع الآن دعم خدمات وتطبيقات عديدة من الصوت والبيانات والفيديو. وفي بعض الحالات، يؤدي ذلك إلى الضبابية في أسواق الخدمات بعد أن كانت محدَّدة المعالم ويحتم ضرورة إعادة النظر في أشكال السياسات والأدوات التنظيمية التقليدية، بما في ذلك تعزيز قضايا السلامة العامة.
5.1
وتمثِّل "شبكات الجيل التالي (NGN)" تغيراً أساسياً في شبكات الاتصالات الأساسية وشبكات النفاذ، مع فصل مختلف الوظائف المتصلة بالخدمات عن التكنولوجيات المتصلة بالنقل
. والغرض من شبكات الجيل التالي هو تزويد المستعملين بمعلومات وخدمات اتصال متسقة وموثوقة في كل مكان وزمان. وفي حالات أخرى، تعمل شبكات الجيل التالي على مجرد فصل النقل عن الخدمات مع استعمال نفس الآليات. وشبكات الجيل التالي تمثِّل تطوراً مستقبلياً رئيسياً في الشبكات. ولكن نتيجة للاختلافات في الكيفية التي تستعمل بها الشبكات NGN، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين إزاء ما إذا كانت السياسات الحالية والآليات التنظيمية، إن لزم الأمر، مناسبة بحيث تكفل الانتقال السلس إلى شبكات الجيل التالي مع الحفاظ على مستوى مقبول من التشغيل البيني مع الشبكات التقليدية ومع الوفاء بمتطلبات الأمن ونوعية الخدمة
. ويعتقد البعض أنه يمكن للوائح الاتصالات الدولية أن تكون واحدة من هذه الآليات على الصعيد الدولي.
6.1
وقد استفاد علم تغيُّر المناخ أيضاً استفادةً كبيرة من التقارب. وعلى سبيل المثال، فإن تقارب الاتصالات الثابتة والمتنقلة سيحقق وفورات في مجالات بدائل الورق (انظر الفقرة 3.1.5) وترتيبات العمل المرنة والمتنقلة. كما يمكن للتقارب أن يساعد على الحفاظ على إمدادات الطاقة من خلال الاستعمال الفعال للشبكات المتقاربة.
7.1
ويثير نشر النطاق العريض عدداً من قضايا السياسة العامة والقضايا التنظيمية
، بما في ذلك من بين جملة أمور
: هل يتم تفكيك العروة المحلية أم لا؛ وما هي أفضل طريقة لتوفير الاستثمارات اللازمة؛ وهل ينبغي أن يكون التنظيم محايداً بالنسبة لتكنولوجيات مثل خط المشترك الرقمي اللاتزامن‍ي (XDSL) ومد الألياف إلى المساكن (FTTH) والنفاذ عالي السرعة برزمة الوصلة الهابطة (HSDPA) والتشغيل البيني العالمي للنفاذ بموجات الميكروويف (WiMAX)، إلخ. و/أو موردي الخدمات الكبلية و/أو بالنسبة للخدمات التي تعمل عبر تكنولوجيات النفاذ تلك؛ وما إذا كان سيتم و/أو كيف سيتم تطبيق التزامات النفاذ الشامل/الخدمة الشاملة وأحكامها، وما إلى ذلك. وكيف يمكن تحقيق ذلك دون الإقلال من فوائد عملية تنسيق الترددات والتي ساعدت على ضمان توفير خدمة الاتصالات المتنقلة لأكثر من أربعة مليارات من المستعملين في جميع أنحاء العالم؟ وعملية تنسيق الترددات هذه بالغة الأهمية من أجل تطوير خدمات النطاق العريض المتنقلة مثل الاتصالات المتنقلة الدولية. وفي كثير من المناطق الجغرافية، قد يكون النطاق العريض المتنقل هو الحل الوحيد الصالح اقتصادياً بالنسبة للنطاق العريض.
8.1
وتوسِع شبكات الجيل التالي إمكانية مشاركة جميع البلدان بنشاط أكبر في الاقتصاد العالمي. ولحفز الاستثمار في عصر من التقارب، ينبغي للحكومات أن تشجِّع إنشاء بيئة تنظيمية تمكينية وشفافة مؤاتية للمنافسة من أجل تطوير خدمات جديدة وحفز نشر البنية التحتية بكل الوسائل الملائمة، بما في ذلك الحوافز الضريبية والإعانات.
9.1
وقد لفتت القمة العالمية لمجتمع المعلومات الانتباه إلى إنشاء مجتمع المعلومات باعتباره مهمة عالمية في الألفية الجديدة واعتمدت الوثائق الناتجة عن القمة بالإجماع. وقد اعتُبرت المبادئ التالية بمثابة تطورات هامة في الوثائق الختامية للقمة وذلك في مجال البنية التحتية لمجتمع المعلومات: بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالنسبة إلى إدارة الإنترنت. وقد كلفت القمة العالمية لمجتمع المعلومات الاتحاد الدولي للاتصالات بالعمل كجهة إدارة/تسهيل عند تنفيذ القرارات المتعلقة بهذه المسائل. فمثلاً، الإنترنت، باعتباره من العناصر الأساسية للبنية التحتية لمجتمع المعلومات، تحول من أداة علمية وتعليمية إلى مورد عالمي متاح النفاذ إليه من الجميع ومن ثم ينبغي لإدارته أن تكون من الموضوعات الأساسية على جدول أعمال مجتمع المعلومات (الأقسام 29 و30 و31 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات). وينبغي حل المشكلات الخاصة بإدارة الإنترنت في إطار الترتيبات المشار إليها في الوثائق الختامية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ خاصة الأقسام ذات الصلة والمعنية بإدارة الإنترنت من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات.
10.1
وتشمل تحديات المستقبل ما يلي:
 أ )
القضايا التي تؤثر على الشبكات، مثل تعزيز الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنفاذ إلى موارد العنونة، والنفاذ المنصف والعادل إلى شبكات النفاذ الخاصة بشبكات الجيل التالي والنفاذ الفعال إلى موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية والطيف واستعمالها بكفاءة. والنفاذ الشامل/الخدمة الشاملة والتشغيل البيني، إلخ.
.
ب)
قضايا تتعلق بخبرات المستعملين مثل جودة الخدمة (QoS) وجودة الخبرة (QoE).

ج)
التحديات والمزايا المؤسسية للتنظيم على أساس القطاع، وتفاعله مع مبادئ أكثر تعميماً بشأن سياسات المنافسة في ضوء التقارب.

د )
الظروف المحددة الخاصة بالبلدان النامية، التي تواجه نفس التحديات التي تواجهها البلدان المتقدمة، ولكنها قد تواجه تحديات إضافية. ومن بين التحديات الحقيقية التي يتعين التغلب عليها إقامة شبكة أساسية وطنية عالية السعة من أجل الإدخال السلس لشبكات الجيل التالي والنفاذ عريض النطاق وهو ما يجب تحقيقه بأسرع وقت ممكن ويمكن لهذا الأمر أن يؤدي كذلك إلى المساعدة على الحد من الطلب على الموارد القيّمة من طيف الترددات وعلى تضييق الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والنامية، بما في ذلك بين المناطق الحضرية والريفية.

ﻫ )
ومن بين الأمور الضرورية جداً بالنسبة للأمن السيبراني ولحماية البنية التحتية والمستهلكين وللعديد من الأشياء الأخرى، إدارة الهوية بالنسبة للمستعملين النهائيين والموردين والأجهزة والأشياء.
و )
ومع تحول الشبكات إلى شبكات واسعة الانتشار في كل زمان ومكان، هناك حاجة إلى مراعاة مرونة الشبكات وقدرتها على الاستعادة، بما في ذلك إطناب الشبكات وأمنها.
ز )
فعالية استهلاك الطاقة بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنهوض بحلول بديلة للطاقة لزيادة النفاذ بالبلدان النامية والتخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق خفض انبعاثات الكربون.

11.1
وتم ترتيب تقرير الأمين العام الحالي على النحو التالي: ينظر الجزء 2 في ظاهرة التقارب في العصر الرقمي سريع الخطى الذي نشهده اليوم. ويركّز الجزء 3 على الرؤية الأساسية لشبكات الجيل التالي وآثارها الكبرى. أما الجزء 4 فيفحص بعض قضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت. ويثير الجزء 5 عدداً من القضايا التنظيمية وقضايا السياسات الناشئة في قطاع الاتصالات. وأخيراً، يناقش الجزء 6 مسائل تتعلق بلوائح الاتصالات الدولية.
2
عصر التقارب
1.2
هناك آراء مختلفة بشأن ما يمثله التقارب. فوفقاً للفقرة 1.3 من التوصية Q.1761 لقطاع تقييس الاتصالات، يعرَّف التقارب بأنه التطور المنسّق لشبكات كانت منفصلة تجاه التوحد لدعم خدمات وتطبيقات متماثلة. والتقارب، مقترناً بزيادة حركة الاتصالات، هو القوة الدافعة الرئيسية التي تعيد تشكيل صورة الاتصالات والمعلومات في عالم اليوم. وقد نشأ عن انتشار النطاق العريض والتحول إلى الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت أشكال مختلفة من التقارب، تؤدي إلى تكامل رأسي، وتكامل أفقي أيضاً، في السوق.

الشكل 1 - تطور التكامل الأفقي للسوق
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الشكل 2 - تطور التكامل الرأسي للسوق
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2.2
وتقارب الشبكات هو أحد أهم أشكال التقارب. وقد كانت الخدمات السمعية أو الفيديوية أو البيانية أو الصوتية تتوفر تقليدياً على بنية تحتية منفصلة ومعدات طرفية منفصلة، مثل الحواسيب الشخصية الموصولة بالإنترنت أو أجهزة التلفزيون المتصلة بالشبكات الكبلية. ولكن الشبكات والخدمات لم تعد مترابطة في سياق التحوُّل الجاري إلى شبكات الجيل التالي. ويرجع تقارب الشبكات إلى زيادة استعمال التكنولوجيات والتطبيقات المشتركة وزيادة استعمالها لبروتوكول الإنترنت والتكنولوجيات اللاسلكية الجديدة
. ويرى البعض أن شبكات الإنترنت، وتحديداً خاصية من طرف إلى طرف التي تتسم بها هذه الشبكات، أثبتت أنها مصدر خاص للإبداع والنمو. ويرى البعض الآخر أنه يتعين مراعاة هذا النموذج في الاتصالات المتقاربة بما لا يخل بالإمكانية الكبيرة للإبداع والابتكار التي تشجعها الإنترنت.
3.2
ويرى البعض أن هناك تناقصاً في وضوح التمييز التقليدي بين البنية التحتية للشبكات والأجهزة المطرافية والخدمات والتطبيقات المقدمة. فلم تعد خدمات اليوم (مثل الخدمات الصوتية) تضاهي بالضرورة نوعاً محدّداً من الشبكات أو معدات المستعمِل النهائي. وقد حفزت الابتكارات، وخاصة في ميدان الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والشبكات اللاسلكية، على ظهور مجموعة واسعة
 من خدمات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهناك تقارب على مستوى التطبيقات (مثل نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت أو VoIP).
4.2
وقد كان التقارب بين شبكات الخدمات الثابتة والمتنقلة، وهو ما يشار إليه حالياً باستعمالات الأرض، هو أول أشكال تقارب الشبكات، حيث بدأ هذا التقارب منذ زمن بعيد يرجع إلى عام 1997 ببعض خدمات التقارب بين خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة. وفي الاتحاد الدولي للاتصالات، يشير التقارب بين الخدمات الثابتة والمتنقلة إلى التكامل السلس بين الاتصالات الثابتة والمتنقلة عبر شبكة واحدة وإمكانية النفاذ إلى الخدمات من مجموعة كبيرة من الأجهزة
.

5.2
وكانت المعدات الطرفية هي الأخرى موضعاً لظاهرة التقارب. وتتقارب الأجهزة المختلفة (مثل الأجهزة المتنقلة وأجهزة النفاذ إلى الإنترنت وغيرها). فأجهزة اليد المتنقلة يمكن أن تُستعمَل الآن للنفاذ إلى الإنترنت، كما يمكن استعمال الحواسيب الشخصية لمشاهدة برامج الفيديو (سواء بالطلب أم لا). ولا يقتصر الأمر على أن الخدمات تستقل الآن عن الشبكات ولكنها تستقل أيضاً عن الأجهزة عن طريق تطورات مثل ”تغيير المكان“ (أي عندما يستطيع مستعملو الخدمة الجوالة النفاذ إلى المحتوى على الحاسوب المن‍زلي أو المخدِّم الخاص بهم).

6.2
ومع تقارب الشبكات والتكنولوجيات تتقارب أيضاً قنوات توصيل المحتوى. ولم تعد تجارة الأفلام الناجحة تقتصر على عرضها في قاعات السينما، ولكنها تنطوي أيضاً على نشر المحتوى في المواقع الرسمية على شبكة الويب والمدوّنات وغرف الدردشة وفضاء التشبيك الاجتماعي وكذلك إطلاق ألعاب فيديو جديدة في بعض الحالات. ويحدث نمطياً الآن إطلاق حملات دعاية نشطة لبرامج النقاش وبرامج الألعاب من خلال شبكة الويب والتفاعل عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS) وتعليقات البريد الإلكتروني و/أو التصويت. وهذه الزيادة في المحتوى الذي ينتجه المستهلِك وانتشار برمجيات التخاطب من آلة إلى آلة باعتبارها إحدى الخدمات والحوسبة الشبكية ستؤدي إلى نمو الحركة في المستقبل وتثير قضايا تنشأ عن استعمال تكنولوجيات إدارة الحركة وتحديد الأولويات.

7.2
وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر التقارب أيضاً على الأوضاع العامة في الشركات. ففي مواجهة زيادة المنافسة، يلجأ موردو الخدمات ومشغّلو الشبكات إلى تنويع حافظات خدماتهم للاستفادة من التقارب التقني. ويتحقق ذلك جزئياً من خلال عمليات الاندماج والحيازات، ولكنه يتحقق أيضاً من خلال استراتيجيات ”التشغيل المتعدد“ التي تجمع فواتير مختلف الخدمات (مثل النطاق العريض والخدمة المتنقلة والتلفزيون، إلخ.). وفي الوقت نفسه، يستكشف المنظّمون وصانعو السياسات مجموعة من استراتيجيات التقاسم، بما فيها تقاسم البنية التحتية وتقاسم الطيف وتقاسم المستعمل النهائي لتشجيع نفاذ المستعملين النهائيين إلى الخدمات المتقاربة بتكلفة معقولة
.
8.2
وبالإضافة إلى تقارب أنظمة الاتصالات، يجب أن يُراعى أيضاً التقارب بين شبكات الاتصالات وشبكات المعلومات، أي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البازغة وشبكات وخدمات المعلومات والاتصالات المقابلة. وتمشياً مع هذا الاتجاه، زادت مشاركة الاتحاد الدولي للاتصالات في دراسة وتقييس شبكات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت.
9.2
ويمكن أن نتوقع أن يؤثر التقارب على الحكومة الإلكترونية، حيث يمكن استعمال تسهيلات الاتصالات المتقاربة لنشر المعلومات بمزيد من السرعة والكفاءة. والحكومة الإلكترونية
 هي مصطلح يستعمل للإشارة إلى تزايد استعمال الحكومات للأساليب الإلكترونية من أجل تسهيل الاتصال مع المواطنين، سواء كان الاتصال من المواطن إلى الحكومة (مثل تقديم الاستمارات إلكترونياً) أو من الحكومة إلى المواطن (مثل مواقع شبكة الويب التي تقدِّم معلومات).
10.2
ويمكن أن نتوقّع أن يؤثر التقارب على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى
، بما فيها: التعليم (مثل مواد التعلُّم عن بُعد التي يمكن النفاذ إليها من خلال مجموعة متنوعة من الوسائط، بما في ذلك المكتبات الرقمية العمومية المجانية)؛ والصحة (مثل قواعد البيانات المركزية التي تتضمن معلومات المريض التي يمكن للمتخصصين من مختلف المواقع/التخصصات النفاذ إليها لأغراض التشخيص والاستشارات طويلة المدى؛ وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الصحة الإلكترونية، بما فيها خدمات الموقع والتعقُّب للمعدات والأجهزة المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية)؛ والخدمات المالية (مثل منصّات التجارة المتكاملة مع تقديم معلومات عن الأسعار في الوقت الفعلي وأنظمة الدفع الإلكتروني التي يمكن النفاذ إليها من مختلف المنافذ ووسائط الاتصال)، بما في ذلك تسهيل النفاذ إلى الخدمات المصرفية أمام الأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية في البلدان النامية والتحويلات من أفراد الأسرة العاملين في الخارج؛ والزراعة (حيث يمكن أن تساعد شبكات الاستشعار في رصد الآلات وأنظمة الري لكفالة الزراعة المستدامة بيئياً) وأنظمة الإنذار بالكوارث التي تستعمل نطاق واسع من شبكات الاتصالات.

11.2
وبناء القدرات هو أيضاً موضوع رئيسي في سياق التقارب. فالمهارات والمعارف المطلوبة في بيئة متقاربة ليست نفسها المهارات والمعارف المطلوبة في البيئات الأكثر تقليدية المنفصلة رأسياً التي ظلت سائدة حتى الآن. إذ يحتاج المهندسون الذين يقومون ببناء وصيانة وتشغيل الشبكات المتقاربة والخدمات والتطبيقات القائمة على الشبكات المتقاربة إلى تدريب وخبرات عبر التخصصات. وسيكون من الأصعب بناء وتدريب هذه الموارد المتخصصة من القدرات البشرية وخاصة في البلدان النامية. وقد بدأ بالفعل تكييف برامج بناء القدرات حسب هذه المتطلبات الجديدة وفقاً لاحتياجات البلدان النامية؛ انظر على سبيل المثال: http://www.itu.int/ITU-D/hrd/index.asp.

12.2
وإمكانية التنافس بين موردي الخدمات المنفصلين في السابق، هو أحد تأثيرات التقارب. فمثلاً، تسهل التكنولوجيا حالياً على المستعمل شراء الخدمة الصوتية ليس فقط من مورد الاتصالات التقليدي كما كان يحدث من قبل، ولكن أيضاً من موردي الخدمات اللاسلكية وخدمات الإنترنت والخدمات الكبلية والساتلية. ويمكن اتباع نفس الأسلوب بالنسبة لخدمات البيانات والفيديو
. ونظراً لتغير هياكل السوق، قد يتعين إعادة فحص النماذج التنظيمية المختلفة التي وُضعت للخدمات المنفصلة والأسواق المرتبطة بها.
13.2
ويمكن للتقارب أن يؤدي أيضاً بصانعي السياسات والمنظمين إلى إعادة تقييم أدوارهم الملائمة في عالم رقمي متقارب. وتواجه المؤسسات (مثل الهيئات التنظيمية) والشركات التقارب من منظور أوسع، أي من حيث الصناعات ككل (مثل الحوسبة والإذاعة والاتصالات). ويتبنى صانعو السياسات والمنظمون في كثير من البلدان نُهجاً مرنة تسمح باستمرار التطورات التكنولوجية وتدنية التدخلات التنظيمية. ومع التباينات الحالية في الأسواق والبنى التحتية والسياسات والنظم التنظيمية ومستويات التطور، فإن التقارب الرقمي سيختلف بدون شك بين البلدان. وتختلف أيضاً حلول التصدي لهذه القضية، وذلك حسب السياسات والظروف التنظيمية في كل بلد.
3
شبكات الجيل التالي (NGN)

1.3
هناك آراء كثيرة بشأن ما يشكل شبكات الجيل التالي كما أن هناك مجموعة متنوعة من مسارات الانتقال إلى شبكات الجيل التالي. ويعرِّف الاتحاد الدولي للاتصالات شبكات الجيل التالي بأنها ”شبكة تقوم على أساس الرزمة ويمكنها تقديم خدمات الاتصالات للمستعملين ويمكنها الاستفادة من النطاق العريض المتعدد وتكنولوجيات النقل التي تتسم بجودة الخدمة وتكون فيها الوظائف المتصلة بالخدمة مستقلة عن التكنولوجيات الأساسية المتصلة بالنقل. وتتيح هذه الشبكة نفاد المستعملين دون عوائق إلى الشبكات وموردي الخدمات المتنافسين والخدمات التي يختارونها. وهي تدعم التنقلية العامة التي تسمح بتقديم الخدمات إلى المستعملين بشكل متسق في كل مكان وزمان“
. 
2.3
وتختلف شبكات الجيل التالي كما يعرفها الاتحاد الدولي للاتصالات عن الإنترنت
. فالإنترنت شبكة من الشبكات القائمة على الرزم، ولكنها شبكة مفتوحة وتطوّرت من خلال التوصيل البيني للشبكات؛ ولا يوجد فيها ضمان لجودة الخدمة وتعتمد على تطبيقات لأغراض الأمن والاستيقان. وتختلف فلسفة شبكات الجيل التالي والإنترنت فيما يتعلق ببناء وتشغيل الشبكات. ومن الضروري تحقيق بيئة شبكية يمكن أن تجمع بين الدرجة العالية من الاعتمادية والسلامة لشبكات الجيل التالي واستقلالية الإنترنت في الظروف الملائمة.

3.3
وتختلف شبكات الجيل التالي عن الإنترنت في أنها تضم استثمارات إضافية وسعات ووظائف شبكية إضافية وبالتالي يكون بناؤها ودعمها أكثر تكلفة مقارنة بالإنترنت. ومن جهة، يمكن النظر إلى شبكات الجيل التالي باعتبارها شبكات عريضة النطاق يديرها مشغّل الشبكة وتجمع بين تقديم الخدمة إلى المستعمل النهائي على جميع طبقات النقل القائمة على الرزم والتوصيل وكذلك خدمات البيانات والصوت والفيديو من المستويات الأعلى كما أن معماريات شبكات الجيل التالي، من جهة أخرى، تسمح بفصل أدوار الطبقات المختلفة إلى تشغيل منفعل للشبكة وتشغيل نشط للشبكة وتوفير الخدمة. وتختلف خصائص وإمكانيات الاستثمار في هذه الشبكات بين الأطراف الفاعلة تجارية كانت أم بلدية أم خاصة بالمرافق العامة. ويقوم المشغّلون برفع مستوى شبكاتهم إلى مستوى شبكات الجيل التالي من ناحية العنصر الأساسي (شبكة النقل أو الشبكة الرئيسية) وعنصر النفاذ بالنسبة إلى شبكات الجيل التالي (لخدمة المستعمل النهائي، مثل العروة المحلية الثابتة بالكبلات النحاسية/الألياف البصرية أو النفاذ اللاسلكي).

4.3
ومعظم الشبكات الحديثة التي يجري تشغيلها في الوقت الحاضر تقوم على أساس الرزم. وستكون مجموعة الخدمات والتطبيقات التي يمكن تقديمها على شبكات الجيل التالي أوسع عموماً من مجموعة الخدمات المقدمة على الشبكات التقليدية التي تختص بخدمات محدّدة. وينطوي الانتقال إلى شبكات الجيل التالي على آثار للمستعملين النهائيين والمشغّلين وموردي الخدمات على السواء، وخاصة من ناحية المنافسة والتسعير، كما أنه يثير العديد من قضايا السياسة العامة، بما فيها الاعتمادية والأمن والسلامة، إلى جانب مجموعة من القضايا التنظيمية
. وينطوي الانتقال إلى شبكات الجيل التالي على كثير من الفرص والتحديات والخيارات والبدائل المبتكرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي.

5.3
فمن المتوقّع، بالنسبة للمشغّلين والمستثمرين، أن تتيح شبكات الجيل التالي زيادة في تدفقات الإيرادات والأرباح. وينشأ ذلك عن القدرة على تقديم مجموعة كاملة من الخدمات والتطبيقات. ويتوقع مشغّلو شبكات الجيل التالي الاستفادة من زيادة الإنتاجية وما يتصل بها من وفورات في التكاليف الناجمة عن اقتصادات الحجم الكبير بفضل إدماج الشبكات القائمة وتخفيض تكاليف التشغيل، وذلك من خلال إزالة أو سحب البدّالات المحلية، مثلاً. وينظر مشغّلو الشبكات إلى الاستثمارات في شبكات الجيل التالي باعتبارها اختياراً منطقياً للوفاء بالطلبات المتزايدة للعملاء ‑ خاصة عندما تصل الشبكات التقليدية إلى نهاية دورة حياتها، وتتطلب تغيير المعدات. ولذلك، فإنه من المتوقّع فعلاً أن تؤدّي الاستثمارات في شبكات الجيل التالي إلى حفز سوق صناعة المعدات بدرجة كبيرة، بما في ذلك سوق معدات أماكن العملاء.
6.3
وبالنسبة للعملاء، يُنتَظَر أن تستجيب شبكات الجيل التالي للطلبات على الخدمات والتطبيقات المتعطشة لعرض النطاق، التي تحتاج إلى أن يكون أداء الشبكة في حدود مجموعة ضيقة نسبياً من معلمات التشغيل (مثل تلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV) وتلفزيون الإنترنت ونقل الصوت باستعمال بروتوكول الإنترنت (VoIP)
). وهي تمكّن أيضاً من تقديم الخدمة في مكان العمل أو المسكن أو أثناء التنقّل، مع إمكانية عرض مجموعات أسعار جذابة للوفاء باحتياجات تجمع بين الصوت والبيانات والفيديو، عبر الشبكات الثابتة والمتنقلة معاً. ويتعين ألا يحول تجميع الخدمات دون التنافس بين موردي الخدمات المختلفين. وسيكون الأمن عنصراً جوهرياً لتمكين الوفاء بهذه التوقعات.

7.3
تتيح شبكات الجيل التالي إمكانية التوصيل المتقارب عريض النطاق سواء كان لا سلكياً أو سلكياً و/أو ساتلياً، وبذلك يمكن أن تؤدي دوراً في تحسين النفاذ إلى الإنترنت وسد الفجوة الرقمية وزيادة في معدلات تغلغله
. ويرى البعض أن انتشار "الخدمات المنظمة" المقدمة عبر شبكات الجيل التالي ينبغي أن يوسع في نفس الوقت السعة المتاحة لأغراض الاستعمال العام للإنترنت. وبدوره، ينبغي أن يؤدي النهوض بتبني ونشر شبكات الجيل التالي إلى قدرات أوسع وفعالة تكاليفياً للإنترنت. ويمكن أن تقفز البلدان النامية مباشرة إلى شبكات الجيل التالي من أجل توفير خدمات الصوت والبيانات والوسائط المتعددة، على الأقل بالنسبة للاستثمارات في التوسعات الجديدة بالشبكات، مع دور للتكنولوجيا الساتلية في توسيع نطاق شبكات الجيل التالي، خاصة لتغطي المناطق النائية والريفية، حيث لا تتوفر عادة الشبكات الأرضية. وبالإضافة إلى ذلك، تنطوي عروض الأداء الثلاثي على إمكانية فتح التلفزيون للعمل كمنصة توصيل أمام مجموعة أوسع بكثير من خدمات الوسائط المتعددة للمستعملين. ويرى البعض أن العملاء التجاريين يمكنهم الاستفادة من الأمن والمرونة والفعالية التكاليفية التي تتسم بها الشبكات الخاصة الافتراضية وغيرها من القدرات المبتكرة. في حين يرى البعض الآخر أن الوظائف الإضافية لشبكات NGN قد تساعد على التأكيد على جدوى اقتصاديات نشر الربط الشبكي القائم على بروتوكول الإنترنت بالتغلّب إلى حدٍ ما على نقص تركيب حواسيب موصولة بالإنترنت في البلدان النامية.
8.3
وتعمل الحكومات، فضلاً عن المستهلكين، على الاستفادة من الخدمات التجارية للنطاق العريض. حيث يمكن للكيانات الحكومية على جميع المستويات (مثل الكيانات المحلية للسلامة العامة) الاستفادة من النفاذ إلى قواعد بيانات مؤمنة وإلى الإنترنت في أوقات الطوارئ (من أجل تحسين التشغيل البيني والاستجابة المنسقة لحالات الطوارئ) وغيرها من المبادرات النمطية للحكومة الإلكترونية (من أجل زيادة الفعالية). وعلاوة على ذلك، يمكن لتطبيقات النطاق العريض المدعومة ساتلياً أن تضمن النفاذ المستمر في جميع الأوقات ومن أي مكان، حتى أثناء الكوارث أو عند انهيار البنية التحتية الأرضية. وعندما يقترن توفير النطاق العريض بالتنقلية، يمكن توسيع نطاق توفير الخدمات العمومية إلى مجتمعات لم تكن موصولة من قبل. ومع ذلك، تحتاج القضايا المتعلقة بالتوصيل البيني والرسوم الناشئة عنه إلى دراستها بعناية.

9.3
ويُقدَّم النطاق العريض بطرائق مختلفة في مختلف البلدان، وتتمثل الطرائق الأساسية في تنفيذ خدمة الخطوط الرقمية للمشترك (xDSL) والتكنولوجيات المتصلة بها عبر البنية التحتية القائمة للشبكة الهاتفية العمومية التبديلية (PSTN) واستعمال البنية التحتية للتلفزيون الكبلي وإقامة بنى تحتية جديدة مصممة خصيصاً للنفاذ عالي السرعة (مثل التوصيلات المباشرة بالألياف البصرية). وكان للتوفر المتنامي للشبكات اللاسلكية، فضلاً عن الشبكات السلكية عريضة النطاق أثر تمكيني كبير، وإن كانت تحتاج أيضاً إلى تركيبات كثيرة من شبكات التوصيل ذات الكبلات النحاسية و/أو الألياف البصرية التي توصلها بنقاط النفاذ اللاسلكية. وتوفر التطبيقات المدعومة ساتلياً الفرص لنشر المزيد من النطاق العريض في المناطق التي لا يوجد فيها إلا خدمات الأرض أو التي لا تتوفر فيها هذه الخدمات أو يتعذر إقامتها لارتفاع تكلفتها في هذه المناطق
.
10.3
ويقترن نشر شبكات الجيل التالي بعددٍ من التحديات، منها الحاجة إلى استثمارات كبيرة في الشبكات الأساسية وشبكات النفاذ، وإمكانية التشغيل البيني بين الشبكات القائمة وشبكات الجيل التالي. وقد يتطلب ذلك زيادة التنسيق بين منظمات وضع المعايير. وتعد اختبارات المطابقة والتشغيل البيني، وكذلك عملية إصدار الشهادات من القضايا مثار اهتمام العديد من البلدان، بما فيها البلدان النامية (انظر القرار 76 الصادر عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2008). وقد كلفت الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات مدير مكتب تقييس الاتصالات بالبدء في دراسات بشأن قضايا التشغيل البيني مع برنامج محتمل في المستقبل يتعلق بالمطابقة. ومع تطور الشبكات، بما في ذلك تطور شبكات الجيل التالي، قد يواجه المشغّلون المتنافسون تحديات من قبيل إنشاء نقاط جديدة للتوصيل البيني مع عدم الاستمرار في دعم بعض السطوح البينية.
11.3
وقد يؤثر تيسر النفاذ عريض النطاق كذلك على سلوك المستعملين النهائيين. فقد تم تطوير الشبكات إلى الآن استناداً إلى توقعات بأن المستعملين النهائيين يقومون في الأساس بالنفاذ إلى محتوى صفحات الويب من الإنترنت. ومع ذلك، فإن التغيرات في سلوك المستعملين النهائيين نحو استعمال تكنولوجيات النفاذ هذه من أجل نطاق أوسع من الخدمات والتطبيقات (بما في ذلك الصوت والفيديو حسب الطلب والمحتوى الذي ينتجه المستعمل والربط الشبكي الاجتماعي وتبادل الملفات بين النظراء)، فضلاً عن التغير في طبيعة المحتوى المتاح، يمكنها أن تؤدي إلى الحاجة إلى شبكات مرنة يمكنها تأمين الطلبات المتوقعة حتى الآن. وعندما يحدث التحول نحو تسليم جميع الخدمات عبر شبكات الجيل التالي، فإن أبعاد الشبكات قد تحتاج إلى تحويلها من الفرضية الخاصة بحركة "رشيقة" مرتبطة باستعمال الإنترنت إلى فرضية خاصة بفترات ممتدة من الطلب على معدلات عالية من عرض النطاق سواء من المستعملين الفرديين أو من مجتمع المستعملين ككل. وبدون هذا التحول، قد تنشأ اختناقات بدون قصد وقد تتأثر بالتالي جودة الخبرة (QoE) المدركة للمستعمل النهائي إلى حد كبير.
12.3
وهناك تحدٍ آخر على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لشبكات الجيل التالي يتمثل في استحداث خدمات تطبيق مؤمنة. حيث إن الفصل بين الوظائف المتعلقة بالخدمة والطبقات الرئيسية المتعلقة بالنقل، وهي خاصية تتسم بها معماريات شبكات الجيل التالي، يحتاج إلى نُهج جديدة للأمن. وتقليدياً، يضم الأمن استيقان المستعمل، باستعمال بياناته الخاصة وحقوق نفاذه إلى تطبيقات محددة. ويحتم ظهور التكنولوجيات الموزعة رؤية موحدة للبيانات بين التطبيقات المختلفة والقدرة على تدبير الثقة عبر ميادين أمنية منفصلة. ويمكن لبروتوكولات الأمن الجديدة أن تطرح أوجه جديدة للتهديد ومن ثم يجب فهمها جيداً وحلها بشكل واف.
13.3
وعند مواجهة الطلب المتنامي للطيف من جراء التقارب بين الخدمات الثابتة والمتنقلة والإذاعية، ومن أجل دعم النفاذ اللاسلكي عريض النطاق الأرضي والساتلي الطابع إلى شبكات الجيل التالي، يجب مراعاة كل من الرغبة في نُهج أكثر مرونة بالنسبة للطيف ومدى اليقين الذي يوفره الإطار الدولي الحالي لتوزيع الطيف، وهو ما قد يؤثر على الاستثمارات طويلة الأمد. وهذه القضية مطروحة على جدول أعمال المؤتمر العالمي المقبل للاتصالات الراديوية (WRC-11).
14.3
وتعد شبكات الجيل التالي بمثابة استمرار لتطور "الشبكات" بحيث تضم تكنولوجيات أحدث تسمح بقدرات إضافية وتدعم صفيف متزايد من التطبيقات. وفي الحالات التي على غرار "الشبكات الشاملة الوجود"، سيتم دمج الشبكات ذات الأجهزة المتقاربة مع ما يصاحب ذلك من آثار كبيرة على حركة الشبكة ومواردها وأمنها والمخاطر الخاصة بالاعتمادية. فمثلاً، يمكن استعمال التكنولوجيات "الذكية" التي تستعمل وحدات استشعار تُوصل بالأجهزة الكهربائية لإدارة استهلاك الطاقة بالأجهزة الكهربائية داخل الشبكة.
4
مسائل السياسة العامة المتصلة بالإنترنت

1.4
يرى البعض أن التوسع السريع في الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت أثار مجموعةً كبيرة من قضايا السياسات العامة. وللاتحاد الدولي للاتصالات، فضلاً عن الكيانات الأخرى ذات الصلة في المجتمع الدولي، دور في هذا الصدد كما يرد في القرارات 101 و102 و130 و133 و140 (المراجعة في أنطاليا، 2006)، فضلاً عن البرنامج 3 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وقرارات قطاع تنمية الاتصالات 20 و23 و30 و45 (المراجعة في الدوحة، 2006) وكما ورد أيضاً في الوثائق الختامية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والقرار 1282 للمجلس وكذلك في القرار 75 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات. وفيما يتعلق بالكيفية التي يتم بها تناول هذه القضايا، فعقب الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2008 واعتماد القرار 75، اعتمد المجلس في دورته لعام 2008 القرار 1283 بشأن تشكيل فريق مخصص يتناول قضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت.
2.4
وبمراعاة القرارات ذات الصلة لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006 والقرارات 47 و48 و49 و50 و52 و60 و64 و69 و75 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، سيواصل الاتحاد مناقشة القضايا التالية في المستقبل
:
 أ )
البنية التحتية للاتصالات (خط العمل جيم2 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)، بما في ذلك جودة الخدمة والاعتمادية وبروتوكولات الاتصالات؛
ب)
بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (خط العمل جيم5 للقمة العالمية)، بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية سعياً للنهوض بالأمن السيبراني (بما في ذلك نظام أسماء الميادين ((DNS)؛

ج)
التسمية والترقيم والعنونة، بما في ذلك نظام الترقيم الإلكتروني (ENUM) وأسماء الميادين الدولية الطابع وتطور نظام الترقيم وتقاربه مع الأنظمة/الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت؛

د )
بناء القدرات والمساعدة التقنية؛

ﻫ )
عناوين بروتوكول الإنترنت وتبني الإصدار 6 لبروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

و )
نقاط تبادل الإنترنت؛

ز )
توصيلية الإنترنت الدولية؛
ح)
النفاذ إلى موارد الإنترنت واستعمالها بدون تمييز.
3.4
وبعض القضايا المحددة أعلاه هي مسائل وطنية يتعيّن معالجتها من جانب السلطات الوطنية. ومع ذلك، ينطوي كثير من هذه القضايا على جوانب دولية. وتناقَش هذه المسألة بمزيد من التفصيل أدناه.

4.4
وتتضمن الوثائق الختامية للقمة العالمية فقرات تتعلق بإدارة الإنترنت وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة تحديداً بالقيام بالآتي:
1.4.4
"عقد منتدى جديد من أجل حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن السياسة العامة"، يطلق عليه منتدى إدارة الإنترنت (IGF)، كما ورد في الفقرتين 67 و72 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات.
2.4.4
البدء في عملية "تعاونية معززة في المستقبل، تمكن الحكومات من تنفيذ أدوارها والاضطلاع بمسؤولياتها، على قدم المساواة، في مسائل السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، ولكن ليس في الشؤون اليومية التقنية والتشغيلية التي لا تؤثر على مسائل السياسات العامة الدولية" (الفقرة 69 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات). "وينبغي لهذه التعاونية، باستخدام المنظمات الدولية ذات الصلة، أن تشمل وضع مبادئ تُطبق عالمياً بشأن المسائل المتعلقة بتنسيق وإدارة الموارد الحرجة للإنترنت" (الفقرة 70 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات).
3.4.4
ومع ذلك، تتواصل المناقشات المكثفة بشأن هذه المسائل، والتي يقترح بعضها إدخال تغييرات كبيرة في الآليات الحالية لإدارة الإنترنت. ومن الضروري تهيئة بيئة تمكن الحكومات من تنفيذ أدوارها والاضطلاع بمسؤولياتها، على قدم المساواة، فيما يخص مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت. وتيسيراً للمناقشات بشأن مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، تم تشكيل فريق مخصص ضمن فريق عمل المجلس المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات عن طريق تعديل قرار المجلس 1282 استجابة لطلب بإنشاء هذا الفريق عبر القرار 75 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جوهانسبرغ، 2008). وفي حين أن الإجراءات بشأن الفقرات عالية قد بدأت بالفعل، فإن بعض المواضيع التي تقع ضمن الولاية الحالية للاتحاد الدولي للاتصالات يمكن أن تخضع لمزيد من النقاش داخل الاتحاد طبقاً لمساهمات الأعضاء، بما في ذلك إدارة موارد الإنترنت والتوصيل البيني الدولي للإنترنت (أي التعريفات والقدرة على النفاذ) وأهمية إنشاء عمليات تبادل وسجلات بشأن الإنترنت والإنترنت متعدد اللغات وتنوع المشاركة في الإنترنت واستعمال معرفات هوية الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت.
4.4.4
كان إنشاء منتدى إدارة الإنترنت أحد النتائج الرئيسية لمرحلة تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وذلك لتناول واحد من الموضوعين اللذين واجها صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأنهما أثناء مرحلة جنيف من القمة. وقد عبر كثير من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عن شواغلهم بشأن مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت. وعقب مفاوضات مكثفة أثناء مرحلة تونس من القمة، تم التوصل إلى توافق في الآراء بأن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بعقد منتدى، منتدى إدارة الإنترنت، للتداول بشأن مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت. وكان من المخطط أساساً أن يستمر المنتدى لخمس سنوات لم يتبق منها إلا سنتين. ومع ذلك، لا تزال الروح التي احتضنت هذه المناقشات والمسائل التي لا تزال عالقة تقع في محور المناقشات الحالية بشأن السياسات. ويرى بعض أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات أن الوقت الراهن يوفر فرصة فريدة من أجل دراسة أكثر عمقاً لهذه المسائل. وكان الاتحاد، ضمن ولايته وبالتعاون مع الكيانات ذات الصلة، نشطاً إزاء مسائل إدارة الإنترنت مثل مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت ويمكنه أن يلعب دوراً هاماً في هذا الصدد.
1.5.4
إدارة موارد الإنترنت


1.1.5.4
تشتمل عملية إدارة موارد الإنترنت على مسائل تقنية وأخرى تخص السياسة العامة، ومن ثم ينبغي أن تضم كل أصحاب المصلحة والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة. وهناك توافق في الآراء على أن إدارة الإنترنت تشمل مسائل تقنية ومسائل تتعلق بالسياسة العامة على السواء وينبغي أن تضم كل أصحاب المصلحة، كل حسب دوره وولايته، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والدولية ذات الصلة (انظر الفقرة 35 من برنامج عمل تونس). كما تشير الفقرات 29 و68 و69 من برنامج عمل تونس إلى الحاجة إلى المشاركة الكاملة والمنصفة للحكومات في إدارة الإنترنت على الصعيد الدولي، فضلاً عن الحاجة إلى تعاون معزز في المستقبل من أجل حل مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، بما يمكّن الحكومات من القيام بأدوارها والاضطلاع بمسؤولياتها، مع كفالة استقرار الإنترنت وأمنه واستمراريته، مع المراعاة الواجبة للتعددية اللغوية. وتقدم الوثائق الختامية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات عينة نموذجية تمثيلية لكل الآراء بشأن هذه المسألة. وهناك ضرب متنوع من المنتديات التي تنظر في مسائل إدارة الإنترنت. بيد أن هناك عدم توافق في الآراء بشأن بعض القضايا المحددة: على سبيل المثال، ما هو بالتحديد دور الاتحاد الدولي للاتصالات و/أو دوله الأعضاء فيما يتعلق بإدارة ملفات ونظام المنطقة الجذرية وتوزيع أسماء الميادين وعناوين بروتوكول الإنترنت. وترى بلدان كثيرة أن بعض جوانب هذه المسائل على الأقل أمور تتعلق بالسياسة العامة، التي تقع من حيث المبدأ في نطاق سلطة الحكومات وحدها، حتى وإن كانت بمثابة "الدعامة" ليس إلا في الحالة التي تثبت فيها آليات الإدارة بالقطاع الخاص عدم قدرتها على الوفاء بالأهداف المتفق عليها وطنياً أو دولياً، بما في ذلك متطلبات الأمن. وهناك بلدان أخرى لها رؤية مختلفة. ويمكن الرجوع إلى تمثيل متوازن لآراء المجتمع الدولي بشأن هذه المسائل على الصعيدين الإقليمي والدولي في الوثائق الختامية المذكورة آنفاً للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وفي قرارات الاتحاد الدولي للاتصالات ذات الصلة.
2.5.4
توصيلية الإنترنت الدولية

1.2.5.4
ظلت لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات تدرس موضوع توصيلية الإنترنت الدولية طوال عدة سنوات
. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مختلف الموضوعات التي تجري دراستها. وهناك ثلاثة اتجاهات رئيسية في التفكير. فالبعض يعتقد أن آليات السوق تسير بشكل جيّد وأن قوى السوق هي السبب في الأسعار الملحوظة للتوصيلات الدولية البينية للإنترنت. ويرى البعض الآخر أن سوء استعمال مركز الهيمنة من جانب المشغلين القائمين أصحاب الاحتكارات السابقة في البلدان النامية يؤدي في بعض الحالات إلى ارتفاع مصطنع في تكاليف التوصيلات البينية الدولية للإنترنت. ويرى فريق ثالث أن التكلفة العالية في البلدان النامية ترجع إلى التكلفة العالية للوصلات الدولية وليس لسوء استعمال القوة المهيمنة. ويرى فريق رابع أن سوء استعمال القوة المهيمنة من جانب كبار مشغلي الاتصالات متعددي الجنسية (العاملين في البلدان المتقدمة) يؤدي في بعض الحالات إلى ارتفاع مصطنع في تكاليف التوصيلات الدولية فيما يقر فريق خامس بالمساهمات القيمة التي تقدمها نقاط تبادل الإنترنت في تحسين النفاذ وخفض التكاليف والنهوض بالمحتوى المحلي والإقليمي متعدد اللغات. وينبغي إجراء دراسات إضافية في قطاع تنمية الاتصالات وتقييس الاتصالات بشأن طرق تنفيذ نقاط تبادل الإنترنت الإقليمية أو الوطنية، كما أن تطبيق المنافسة بالنسبة للبوابات الدولية يمكن أن يشجع نمو البنية التحتية وتطويرها من أجل تقليل التكاليف
.

3.5.4
الإنترنت متعددة اللغات

1.3.5.4
استحدِثت الإنترنت وأسماء مضيفيها أصلاً في الولايات المتحدة وكانت تعتمد في البداية على التشفير باستعمال سمة من 7-بتّات لا تدعم سوى مجموعة محدودة من السمات. ومع توسّع الإنترنت واستعمالها في أنحاء العالم تم تكييف بروتوكولاتها لتقديم مجموعة متنوعة وواسعة من مجموعات الخطوط والسمات. وقد تم إحراز تقدم في العمل الجاري الآن في تنفيذ مجموعة متنوعة من خطوط الكتابة والسمات في المستوى الأعلى لنظام اسم الميدان مع أسماء الميادين الدولية الطابع. واستخدام أسماء الميادين الدولية الطابع يمكن أن يساهم في زيادة تطوير التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي. وفي نفس الوقت، قام قطاع تقييس الاتصالات مؤخراً بعمل مماثل بالنسبة لتدويل أسماء معرفات هوية الأشياء وواصل أنشطته ذات الصلة بشأن التعددية اللغوية للإنترنت وأسماء الميادين الدولية الطابع طبقاً للقرارات ذات الصلة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.
2.3.5.4
ووفقاً لما جاء في القرار 133 لمؤتمر المندوبين المفوّضين لعام 2006 (المراجع في أنطاليا، 2006)، عرض الأمين العام للاتحاد ذلك القرار على المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمدير العام لليونسكو وطلب إنشاء فريق عمل مشترك بين الوكالات لمعالجة القضايا المتصلة بمختلف جوانب أسماء الميادين الدولية الطابع في إطار ولايات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية واليونسكو. وبالإضافة إلى ذلك، خلال منتدى إدارة الإنترنت لعام 2007، أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات ومؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) واليونسكو عن جهود تعاونية لتعزيز الإنترنت متعدد اللغات. وتقوم مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة في الوقت الحاضر بإدخال عملية سريعة بشأن أسماء الميادين الدولية للرموز الدليلية للبلدان. ومن المهم استمرار التعاون بين الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو ومؤسسة (ICANN). والعمل مستمر كذلك بشأن بعض المسائل المتعلقة بالسياسات ذات الصلة بأسماء الميادين الدولية الطابع، خاصة تلك التي تركز على مسائل السياسات التي برزت من جراء استخدامها. وطبقاً لولايته، سيواصل الاتحاد الاتصال بالكيانات المعنية المناسبة والتعاون معها في هذا الصدد.
3.3.5.4
ويجري العمل في الوقت الحاضر بشأن بعض الموضوعات المتصلة بتعدد لغات الإنترنت وأسماء الميادين الدولية، ويتركز ذلك بصفة خاصة على القضايا المتصلة بالسياسة العامة الناشئة عن تطبيق هذه الأسماء. وسيواصل الاتحاد بناءً على ولايته الاتصال بالكيانات الملائمة والتعاون معها في هذا الصدد.

4.5.4
تنوع المشاركة في الإنترنت

1.4.5.4
يقال إن المشاركة في الإنترنت (سواء كانت المشاركة من جانب المستعملين أو موردي المحتوى أو واضعي المعايير أو مورّدي العتاد والبرمجيات) هي عموماً أكثر انتشاراً في البلدان المتقدمة عنها في البلدان النامية.

2.4.5.4
من ناحية المستعملين، لم يعد ذلك القول صحيحاً، نظراً للنمو السريع جداً لاستعمال الإنترنت في الصين مما أدّى بالصين إلى أن تكون موطناً لأكبر مجموعة واحدة من مستعملي الإنترنت بالأرقام المطلقة. ولكن ذلك القول يظل صحيحاً من ناحية معدل تغلغل مستعملي الإنترنت في البلدان المتقدمة وارتفاعه كثيراً عن معدل التغلغل في معظم البلدان النامية (حيث تظل المهاتفة المتنقلة بمعدلات تغلغل تزيد بعشر أضعاف أو أكثر عن تغلغل الإنترنت وتنمو نمطياً بسرعة أكبر من نمو الإنترنت).

3.4.5.4
وذُكرت أسباب مختلفة لتفسير هذه الظاهرة. وهناك اتفاق عام على أن العوامل التاريخية تتسم بالأهمية: فقد بدأ ظهور الإنترنت في الولايات المتحدة، ولذلك كان من الطبيعي أن يبدأ استخدامها في ذلك البلد ولم تتوسع إلا في مرحلة لاحقة لتصل إلى بقية العالم.

4.4.5.4
ومع ذلك، تظل هناك أسئلة تتعلق بما إن كان هيكل آليات إدارة الإنترنت وهيئات تقييس الإنترنت وسوق التوصيل البيني والعتاد والبرمجيات قد أدّت بسبب طبيعتها إلى ظهور حواجز تكبح المشاركة من جانب البلدان النامية. ويرى البعض أن آليات السوق تعمل بطريقة صحيحة وأن معدلات المشاركة الجارية تعبّر بطريقة طبيعية عن التوزيع الأمثل للموارد، وفقاً لكفاءة الأسواق. ويرى البعض الآخر أن اللاعبين المهيمنين يؤثرون في بعض الحالات على الأقل على الأسواق، وهو ما يؤدي إلى تثبيط مشاركة البلدان النامية. ويرى البعض أن هؤلاء اللاعبين المهيمنين، إن كانوا موجودين، هم المطبّقون الأوائل لتكنولوجيات الإنترنت في البلدان المتقدمة؛ في حين يرى البعض الآخر أنهم مشغّلو الاتصالات التقليديون العاملون فعلاً في البلدان النامية وما يتصل بهم من منظمات.

5.4.5.4
وهناك توافق عام على أن وجود بيئة تمكينية يمثّل عنصراً حاسماً في تطوير البنية التحتية للإنترنت وتأمين الخدمات. وتحتاج هذه البيئات التمكينية إلى ثمة توضيح ‑ ويرى البعض أن تنمية كلا الأشخاص والمنظمات في البلدان النامية من خلال توفير الفرص التعليمية والتدريبية يمكن أن يساعد على زيادة المشاركة المجدية والمتنوعة في النفاذ إلى الإنترنت والخدمات القائمة على الإنترنت. ويرى البعض أن هناك العديد من المشاريع المحدّدة على الصعيد القطري يمكن أن تؤدي إلى زيادة نفاذ المستهلكين إلى الإنترنت في البلدان النامية.
5.5.4
حيادية الشبكة
1.5.5.4
بدأت شبكة الإنترنت على أنها شبكة مخصصة لاستعمال الحكومة والمؤسسات الأكاديمية ومعاهد البحوث. وباعتبارها شبكة بتبديل الرزم تقوم على بروتوكولات مفتوحة، صُممت بحيث تتيح تبادل الحركة بين مختلف الشبكات القائمة باستخدام أي تطبيق أو أسلوب من أساليب الاتصالات دون الحاجة إلى إدخال تغييرات على الشبكات الأساسية المختلفة الموصولة بينياً، مما يجعلها شبكة مفتوحة تسمح بالنفاذ المتكافئ "من طرف إلى طرف". وبعد الزيادة في استعمال الإنترنت على نطاق أوسع، بما في ذلك الاستعمال التجاري، استمر هذا المفهوم الأساسي الخاص بشبكة نفاذ مفتوحة من "طرف إلى طرف" متاحة للجميع. ومع ذلك، بدأ موردو المحتوى والخدمات والتطبيقات سريعاً في استنباط وتطبيق تكنولوجيات توجه حركة الإنترنت بأساليب تسمح للمستعملين النهائيين بالنفاذ بصورة أسرع إلى أنماط معينة من المحتويات والخدمات والتطبيقات كما تتيح لمشغلي الشبكات إدارة الازدحام. ويرى البعض أن الإنترنت التجاري لم يكن أبداً "محايداً" وذلك من منظور أن جميع الرزم تلقى نفس المعاملة. ومع ذلك، يعتقد البعض الآخر أن المفهوم الأساسي للإنترنت "مفتوح النفاذ"، قد أتاح بصورة جزئية نتيجة لمعماريته تعزيز الابتكار. وقد أثبتت شبكة الإنترنت أنها محرك فعال للنمو الاقتصادي والابتكار في السوق. وقد منحت هذه الخصائص المستعملين حرية دفع مقابل من أجل استضافة محتوياتهم طوال فترة وجودها. وتختلف تكلفة ترتيبات الاستضافة المختلفة، كما توفر مستويات مختلفة من جودة الخدمة للمستعمل النهائي. ويرى البعض أن هذه البيئة المفتوحة وغير التمييزية سمحت بظهور شركات جديدة أخذت في الابتكار والنمو فيما يصل البعض إلى حد أن هذه البيئة جزء أساسي من نموذج الابتكار التصاعدي الذي قام عليه نمو شبكة الإنترنت (انظر القرار 69 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات).
2.5.5.4
والمصطلح "حيادية الشبكة" (برغم ما يمثله من مشكلات في كثير من الجوانب، نتيجة لاستعماله بطرق مختلفة من قبل أناس مختلفين في سياقات مختلفة) تم تبنيه من قبل مؤيدي هذا المفهوم الأساسي المتمثل في النفاذ المفتوح من طرف إلى طرف والذين أثاروا الشواغل بشأن كيف يمكن لتطبيق تكنولوجيات إدارة الإنترنت أن يضر بهذه الخاصية الهامة للإنترنت وانفتاحها أمام الابتكار. وتتراوح هذه الشواغل من إمكانية إساءة استعمال هيمنة السوق عبر عمليات تمييز ضد التنافسية أو معاملة تفضيلية تؤدي إلى انتهاك الخصوصية وحرية التعبير. وعلى الرغم من قيام أطراف فاعلة مختلفة بتطبيق تكنولوجيات تعمل على معالجة الرزم وحركة الإنترنت بصورة متكافئة، ركزت هذه الشواغل على مشغلي شبكات النطاق العريض بعد أن تم دمجهم رأسياً وأفقياً كموردين للنفاذ إلى الشبكة وخدماتها ومحتوياتها. وعلى الرغم من وقوع قليل من حوادث إساءة الاستعمال تلك والتي تم معالجتها سريعاً، تظل الشواغل من إمكانية حدوث هذه الإساءة وهو ما كان محور الكثير من المناقشات والاهتمام العام من قبل صانعي السياسات والمنظمين. ومن جهة أخرى، فإن مشغلي الشبكات الذين يواجهون نمواً كبيراً في حركة الإنترنت واستهلاك عرض النطاق يقومون بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية الجديدة. ولخدمة المستعملين النهائيين ذوي الطلبات المختلفة إلى حد كبير ولضمان عائد لاستثماراتهم، يقوم الكثير منهم باستخدام تكنولوجيات من أجل إدارة عرض النطاق الذي يوفرونه مع التمييز بين مختلف مستويات الخدمة، على أن تُمنح الأولوية في نقل الرزم لهؤلاء المشتركين في الخدمات المنظمة التي تضمن جودة محددة للخدمة.
3.5.5.4
وبعض الخدمات المبتكرة حساسة بالنسبة للزمن وهو ما يؤدي إلى أن يكون مفهوم أفضل خدمة متاحة غير كاف لكي تُستعمل الخدمة من قبل المستعملين. وعلاوة على ذلك، يتوقع ظهور كم كبير من التطبيقات الجديدة التي ستستفيد من مستويات مختلفة من جودة الخدمة، بما في ذلك الفيديو في الوقت الفعلي وخدمات الصوت القريبة من الوقت الفعلي وبث التدفقات الفيديوية. كما أن السعة المتزايدة وما ستحدثه الابتكارات في طبقة الشبكة أمور ستحتاج إلى استثمارات كبيرة من جانب موردي الاتصالات الكبير منهم والصغير. فمثلاً، المحتوى متعدد الوسائط، الذي يعد بمثابة مستهلك كبير لعرض النطاق ويحتاج إلى جودة خدمة عالية، ينبغي ترسيمه بصورة ملائمة. وقد يكون من الصعب إدارة الحركة من نظير إلى نظير على حدود الشبكة. وقد تشمل الحلول التقنية التفتيش على الرزم والترشيح وقولبة الحركة. ومع ذلك، قد يؤدي منح أولوية أو امتياز لتدفق معين من البيانات إلى خفض جودة الخدمة لبقية التطبيقات. وكثير من هذه التطبيقات يمكن أن يحدث أثراً على تدفق الحركة بصورة تضع تحديات أمام موردي النطاق العريض يتعين عليهم التغلب عليها، مع إدارة الحركة باستعمال أفضل الممارسات المتاحة. وحيث إن معظم موردي النطاق العريض عبارة عن موردين كبار للاتصالات، مما يتيح لهم قوة سوقية كبيرة، فإن بوسعهم استعمال هذه الممارسات بصورة تمييزية ضد بعض موردي تطبيقات ومحتويات الإنترنت، خاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى شركات منافسة، ما دام التمييز واحداً من العوامل الرئيسية التي تؤثر على المنافسة.
4.5.5.4
وستزيد التطورات التكنولوجية من فرص التفتيش على الرزم (لتحديد نمط الحركة الجاري نقلها، على سبيل المثال) وعلى الحمولات النافعة (المحتوى الفعلي الجاري نقله). وعلى أمل حفظ نماذج الأعمال التجارية القائمة على بيع محتويات محمية بالنسبة لحقوق التأليف والنشر، يبحث مالكو حقوق المحتوى في أن يطلبوا من موردي خدمات الإنترنت القيام بمراقبة المحتوى من أجل تحديد طبيعة الاتصال. وغالباً ما تطلب السلطات الوطنية معلومات تتعلق بالمشتركين في الخدمات (المعلومات الأخرى خلاف الحركة وبيانات المحتوى) للقيام بتحريات جنائية، بما في ذلك التحريات المتعلقة بجرائم وإجراءات مزعومة تتعلق بالاعتداءات الإجرامية المتصلة بالأنظمة الحاسوبية وتلك المتعلقة بقضايا الأمن الوطني. وقد تم اقتراح نظام عالمي توزيعي لمراقبة حركة الإنترنت من أجل تسهيل الاكتشاف السريع لأي احتكار ضار بالشبكة إضافة إلى الكثير من المبادرات الوطنية والإقليمية الخاصة بحيازة البيانات والاحتفاظ بها. وتبعاً لذلك، فإن نفس تكنولوجيات إدارة الحركة والتفتيش عليها والتي أثارت الشواغل بشأن إمكانية إساءة الاستعمال يمكن أن تكون أيضاً محل تأييد موردي المحتوى والسلطات العامة لتمكين الشبكة من أداء وظيفتها على النحو المرغوب. ويساهم هذا الأمر في تعقيد المناقشات حول حيادية الشبكة.
5.5.5.4
وقد أثارت المصالح المتضاربة للأطراف الفاعلة المختلفة المشارِكة في توفير محتويات أو تطبيقات أو خدمات الإنترنت قضايا معقدة أمام واضعي السياسات العامة. ومن المهم حماية حقوق مستعملي الشبكة والمشغلين وموردي الخدمات، فضلاً عن تنويع عروضهم في سوق تتسم بالتنافسية.
5
القضايا المتعلقة بالسياسات والقضايا التنظيمية الناشئة في قطاع الاتصالات

1.5
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة

1.1.5
يتولَّد عن زيادة شيوع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - مقترنة بنمو الشبكات والخدمات القائمة على بروتوكول الإنترنت التي توجد في حالة تشغيل دائم - عدد من القضايا الناشئة في مجال السياسة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي قضايا تجاهد الحكومات وموردو الخدمات والمستعملون على السواء لمعالجتها. وبالتحديد، ينبغي التوصل إلى أساليب لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الجديدة وفي بناء القدرات، وخاصة في البلدان النامية. ومن بين القضايا البازغة المتعلقة بالسياسات التي يتعيَّن معالجتها تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على البيئة. وتنطوي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على إمكانية التأثير بصورة إيجابية على البيئة. وينشأ عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقت الحاضر من 2,5 إلى 3,1 في المائة فقط من انبعاثات غازات الدفيئة
، ويمكن خفض هذه الانبعاثات من خلال تحسينات فعالة مع زيادة استعمال المصادر البديلة للطاقة، في حين يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تسهم مساهمة كبرى في معالجة تغيُّر المناخ من خلال المساهمة في تقليل الانبعاثات بفضل زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الأخرى.

2.1.5
ويمكن أن تؤدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى زيادة كفاءة استهلاك الطاقة بالنسبة للمنتجات من خلال استحداث منتجات ”أكثر ذكاءً“ تتحكم في خرجها من الطاقة، وتحفظ الطاقة في حالة عدم التشغيل. وتشمل أفضل أمثلة ”المنتجات الذكية“ (من ناحية توفير الطاقة وتحويل هذا الوفر إلى نقود) المباني الذكية (بما فيها المساكن الذكية) وتحسين المحركات الصناعية إلى الحد الأمثل وشبكات الطاقة الذكية واللوجستيات الفعالة وسلاسل الإمداد.

3.1.5
وتفسح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المجال أمام التسليم من على الخط للكتب والموسيقى والفيديو والمحتويات الأخرى ذات الوسائط المتعددة والتي يمكن حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمؤلفيها. وإضافة إلى ذلك، يمكن الاستعاضة عن الاجتماعات الشخصية التي تعتمد على الحضور المادي للأشخاص بمؤتمرات افتراضية وأحداث تدريبية من على الخط وغيرها من الاجتماعات التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومعايير قطاع تقييس الاتصالات الخاصة بالانضغاط الرقمي (مثل سلسلة التوصيات H بالنسبة للوسائط المتعددة، بما في ذلك المعيار H.264/MPEG-4 AVC) وتوصيات قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية بشأن شبكات النفاذ عريض النطاق (مثل السلسلة G من توصيات قطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك معايير خدمة الخط الرقمي للمشترك (DSL) والسلاسل BO وM وS لقطاع الاتصالات الراديوية بشأن النفاذ الراديوي) تعتبر جميعها عناصر ممكنة لهذا التحول وهو ما قد يكون له فائدة إضافية هامة في خفض التلوث الناجم عن الانتقال المادي للأشخاص أو للمنتجات القائمة على المحتوى.
4.1.5
ويمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفعالية في العمل عن بُعد. إذ تنطوي زيادة الاعتماد على العمل عن بُعد على إمكانية تقليل نواتج التلوث ومساعدة المستهلكين على تجنُّب تصاعد تكاليف الوقود. والعمل عن بُعد يمكن أن يتداخل تماماً في تجربة العمل من خلال تطبيقات البيانات والصوت والفيديو عبر بروتوكول الإنترنت لإذاعات الويب والمؤتمرات عن بُعد.

5.1.5
وتستطيع الدول الأعضاء أن تشجع على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الجهود الدولية للتوصل إلى حلول لمشكلة نقص الأغذية. وتتزايد أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معالجة تغيُّر المناخ والأزمة الغذائية؛ وبشأن هذه القضايا تمثِّل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جانباً من الحل وليست جانباً من المشكلة
. ويظهر أحد أمثلة نجاح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تخفيف الأزمة الغذائية في استعمال التعرُّف بواسطة الترددات الراديوية (RFID) في إدارة سجلات جرد الأغذية ولرصد شحنات الأغذية لضمان كفاءة الشحن. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تمنح تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، القائمة على أنظمة الاتصالات الراديوية المتنقلة في البلدان النامية، للمزارعين قدرة التنبؤ بالطقس وظروف الزراعة بفعالية أكبر. وتمكِّن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزارعين وصائدي الأسماك أيضاً من تحديد أفضل الطرق لتوصيل الأغذية إلى السوق وذلك بتمكينهم من الاتصال بالأسواق وبزملائهم بفعالية وكفاءة. ويمكن أيضاً استعمال شبكات الاستشعار لرصد الآلات الزراعية وأنظمة الري من أجل كفالة الزراعة المستدامة والصديقة للبيئة، خاصة عندما تكون شبكات الاستشعار هذه مدعومة ببروتوكول الإنترنت ويمكن النفاذ إليها عالمياً.
6.1.5
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تخفيف آثار الكوارث الطبيعية. ويمكن تطبيق منصات الاستشعار عن بعد الساتلية والمركبة على الأرض بصورة مستمرة لرصد الظروف البيئية العالمية والكشف عن الأحداث المناخية الخطيرة. واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثناء حالات الطوارئ والكوارث قد يشمل أنظمة الإذاعة الصوتية والتلفزيونية ومختلف أنظمة الاتصالات الراديوية المنتقلة والأنظمة الساتلية التي تحذر الجمهور من الحوادث المناخية الخطيرة وتحذر قائدي الطائرات من العواصف والاضطرابات الدوامية الجوية وتنشر المعلومات لمقدمي المعونة من الحكوميين والعسكريين والمنظمات غير الحكومية.

7.1.5
وقد أبرز إعلان مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات أيضاً الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص بالأمور التي تمثِّل تهديدات خطيرة للتنمية مثل الكوارث الطبيعية. وتضمَّنت خطة عمل القمة العالمية مطالبة محدَّدة بإنشاء أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان ورصد آثارها، وخاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والاقتصادات الصغيرة. وقد بدأ الاتحاد الدولي للاتصالات عملاً تعاونياً لكفالة تحويل التحذيرات العمومية القائمة على أساس المعايير وتشمل جميع الوسائط وجميع الأخطار إلى عنصر جوهري في البنية التحتية المتوفرة لجميع المجتمعات في جميع أنحاء العالم. ومن الجوهري ومن الملح إقامة بيئة تمكينية يستطيع فيها أصحاب المصلحة في كل مكان التعاون لإدخال فوائد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الوقاية من الكوارث.

2.5
القضايا التنظيمية والقضايا المتعلقة بالسياسات الناشئة عن شبكات الجيل التالي

1.2.5
استجابة لظاهرة التقارب التقنية، تقوم بعض الحكومات والهيئات التنظيمية باستكشاف ما إذا كانت هناك حاجة إلى التنظيم والطرق التي يمكن بها معالجة تنظيم شبكات وخدمات منفصلة تقليدياً وتعزيز الحياد التكنولوجي. وقد قام عدد من الهيئات التنظيمية الوطنية في أنحاء العالم بجمع الأُطر المؤسسية للبنية التحتية والمحتوى (كما هو الحال في المملكة المتحدة وسويسرا) و/أو النظر في موضوع تنظيم مرافق قطاعات متعددة (الاتصالات والطاقة والمياه، إلخ.). وقد بدأ التحول عن تنظيم قطاعات محدَّدة إلى اعتناق مبادئ عامة لسياسات تتسم بالمنافسة.

2.2.5
ويرى البعض أن شبكات الجيل التالي يمكن أن توفر للهيئات التنظيمية وصانعي السياسات فرصة لتحليل الطريقة التي يمكن اتباعها في مراجعة الأطر التنظيمية من أجل زيادة تشجيع البيئات التنافسية المصممة بحيث تدفع بالابتكارات والاستثمارات وتعزز من النفاذ بأسعار معقولة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق غايات مجتمع المعلومات العالمي
.
3.2.5
وعموماً، قد لا تكون الأُطر التنظيمية التي كانت في البداية موجهة للخدمة (السائدة في بيئة تبديل الدارات التقليدية) مناسبة لبيئة يمكن أن يُقدم فيها العديد من الخدمات عبر منصة واحدة. ومع تقارب الخدمات في بيئة شبكات الجيل التالي، قد لا تكون تعاريف السوق والخدمة الحالية التي تستعمل لإصدار التصاريح أو التراخيص وتحليل السوق مشجعة في نفس الوقت لاستثمارات جديدة من جانب المشاركين القائمين وميسرة لدخول أطراف جديدة فاعلة في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الضروري أن تبحث الدراسات الاستعراضية الجديدة للهيمنة السوقية مسألة تطوير تكامل السوق أفقياً ورأسياً: وذلك مثلاً إذا كان التقارب بين الخدمات الثابتة والمتنقلة يعني احتمال الاتحاد بين شركات الخدمة الثابتة المهيمنة وشركات الخدمة المتنقلة المهيمنة لممارسة الهيمنة في السوق أو عندما يؤدي التكامل الرأسي إلى هيمنة سوقية لا على صعيد طبقتي الشبكة المادية وخدمة الاتصالات فحسب، ولكن أيضاً على صعيد طبقتي المنصة والمحتوى/التطبيق. وفي نفس الوقت، قد يؤدي تقارب كهذا تدعمه شبكات الجيل التالي إلى زيادة المنافسة، مثلاً عندما يتم التصريح لأطراف فاعلة جديدة بالدخول إلى السوق أو عندما تتنافس الأطراف الفاعلة المختلفة في السوق على تقديم خدمات ينظر إليها المستهلكون على أنها متماثلة وإن كانت تقدم فعلياً عبر نطاق واسع من المنصات المختلفة (كتنافس شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة على تقديم خدمات صوتية متقاربة). وقد يتطلب تنفيذ السياسات العامة (بما في ذلك الأمن والسلامة) استثمارات عند تطبيقها على الشبكات القائمة على الرزم المتقاربة. وبالمثل فقد يتعيَّن تحديث ممارسات النفاذ الشامل/الخدمة الشاملة لأغراض البيئة المتقاربة، وأن تنص تسوية المنازعات على أنواع جديدة محتملة من المنازعات.

4.2.5
ونظراً لأن شبكات الجيل التالي تمثِّل إلى حد ما التقاء عالم الإنترنت وعالم الاتصالات التقليدية، فإن كثيراً من المنظمين وصانعي السياسات يبحثون ما إن كان ينبغي النظر إلى الإطار التنظيمي لشبكات الجيل التالي باعتباره اختياراً بين نهجين تنظيميين مختلفين أو نظاماً مهجناً أو نموذجاً جديداً بالمرة. ويتسم ذلك بالأهمية خصوصاً عند النظر في قضايا التوصيل البيني والنفاذ في سياق شبكات الجيل التالي (مثل النفاذ إلى الشبكة والسطوح البينية للخدمات والنفاذ بين الطبقات في شبكة واحدة والنفاذ إلى خصائص المنصة وخصائص التطبيقات وطبقات المعدات الطرفية)، وكذلك عند النظر في أُطر حساب رسوم التوصيل البيني. ونظراً لأنه من المرجح أن تتعايش الشبكات الهاتفية التقليدية المبدَّلة بالدارات والشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت مثل شبكات الجيل التالي وشبكات الاتصالات المتنقلة، فمن المهم أن يعمل المنظمون لتحقيق حياد تنافسي من أجل تقليل أو إزالة فرص التحكيم التنظيمي. وفي حين يسعى المنظمون إلى صياغة أُطر توازن بين الحاجة إلى تعزيز الاستثمار والابتكار، وخاصة بالنسبة لبنية تحتية للنفاذ تتسم بالتنافسية والتنوعية، والقلق من أن شبكات الجيل التالي يمكن أن تنشئ، في حالة غياب التدخل التنظيمي، احتكارات متكاملة رأسياً. وهكذا يتعيَّن تقييم الحاجة إلى تنظيم خاص بشبكات الجيل التالي على أساس التكاليف والفوائد الناجمة عن هذا التنظيم في ظروف محدَّدة بعينها. ويرى البعض أنه يمكن تفادي الاحتكار في توفير النفاذ عريض النطاق بتشجيع المنافسة في مجال البنى التحتية بين الأطراف الفاعلة المختلفة مثل شركات الاتصالات وشركات الكبلات والمرافق العامة.
5.2.5
فعلى سبيل المثال، قد يرغب المنظمون وصانعو السياسات في تقييم المدى الذي يمكن أن تعزز فيه الحلول، بدلاً من أن تقيد، الابتكار والاستثمار في بيئة دينامية تتسم بالتغيرات التكنولوجية السريعة
. وقد يرغبون أيضاً في تقييم إلى أي مدى يمكن للوائح المقترحة معالجة إخفاقات فعلية في الأسواق بدلاً من إخفاقات محتملة
.
6.2.5
ويعتقد البعض أن هناك أيضاً قضايا تنظيمية مختلفة ترتبط بمجالات مثل حماية البيانات وترقيم وتسمية وعنونة الإنترنت وتعرف الهوية واختبارات المطابقة والتشغيل البيني ومنح الشهادات المرتبطة بهذه الاختبارات وهي أمور ضرورية لضمان بنية تحتية يعول عليها ومؤمنة وقابلة للتشغيل البيني. وبناءً على ذلك، قد يود المنظمون النظر فيما يتعين القيام به لضمان استمرار وجود سمات معينة متأصلة في شبكات الاتصالات التقليدية (مثل خدمات الطوارئ والاتصالات الآمنة وعمليات التنصت القانونية) عند الانتقال إلى شبكات الجيل التالي ووسائل ضمان ذلك.
7.2.5
ويرى البعض أن الحجم الكبير من الاستثمارات اللازمة لبناء شبكات الجيل التالي، مقترناً بالحاجة إلى ضمان تدفق الإيرادات في بيئة دائمة التغير، قد يؤدي إلى وقوع نزاعات بين الأطراف الفاعلة في السوق المتنافسة على الفرص التجارية. وبالمثل، يرى البعض الآخر أن التقارب يمكن أن يؤدي إلى مجالات جديدة من الن‍زاعات. وكما يرى بعض ثالث، أن الفشل في حل الن‍زاعات بفعالية وكفاءة قد يؤدي إلى تقييد تطور القطاع، بل الحيلولة دون هذا التطور كما هو الحال في البلدان النامية.
8.2.5
وينشأ عن التغيُّرات الكثيرة الناجمة عن الانتقال إلى شبكات الجيل التالي ضرورة بناء القدرات على جميع المستويات (المستعملون والمشغلون والمنظمون وصانعو السياسات)، لكي يتمكَّن المواطنون من الاستفادة التامة من فوائد مجتمع المعلومات العالمي
. ويقوم الاتحاد بتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية بصورة منتظمة للنهوض بتبادل الخبرات بين الهيئات التنظيمية بشأن القضايا التنظيمية الناجمة عن الانتقال إلى شبكات الجيل التالي.
3.5
بناء الثقة والأمن

1.3.5
لقد كان التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء السيبراني مبشراً بمرحلة جديدة من الرخاء المشترك للبشرية جمعاء. ولكن مع توسع الشبكات، انتشرت بعض التأثيرات المعاكسة بصورة أكبر. وظهرت مؤخراً مشكلات خطيرة تهدد الأمن والثقة في الفضاء السيبراني مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية والفيروسات وعمليات الاختراق والإرهاب السيبراني وتعرض المعلومات الخاصة، وهذه المشكلات وخصائصها التدميرية تمثل التحدي الرئيسي الذي يتعين مواجهته. إن الأمن والثقة في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المبادئ الرئيسية لبناء مجتمع معلومات يكون مفتوحاً أمام الجميع، وهو ما عبرت عنه القمة العالمية لمجتمع المعلومات في وثائقها الختامية. وينبغي بذل الجهود في هذا الاتجاه لدعم التعاون الدولي الموسع.
2.3.5
تنص الفقرة 35 من إعلان مبادئ جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات على أن تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل أمن المعلومات وأمن الشبكات والموثوقية وصون الخصوصية وحماية المستهلك، شرط أساسي لا غنى عنه لتنمية مجتمع المعلومات وبناء الثقة بين مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتطلب الأمر إشاعة ثقافة عالمية للأمن السيبراني وتطويرها وتنفيذها بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وهيئات الخبرة الدولية. وينبغي دعم هذه الجهود بمزيد من التعاون الدولي. ومن المهم، في إطار هذه الثقافة العالمية للأمن السيبراني، تعزيز الأمن وضمان حماية البيانات والخصوصية مع تعزيز النفاذ والتجارة في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كل بلد وأن تراعى المجالات ذات التوجه الإنمائي لمجتمع المعلومات. وتنص الفقرة 36 على: وإذ نعترف بمبادئ النفاذ الشامل وغير التمييزي لجميع الأمم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإننا ندعم أنشطة الأمم المتحدة التي تحول دون إمكانية استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أغراض لا تتسق مع الأهداف المتعلقة بصون الاستقرار والأمن الدوليين، وقد تنال من سلامة البنية التحتية داخل الدول، بما يلحق الضرر بأمنها. ومع احترام حقوق الإنسان، فمن الضروري منع استعمال موارد المعلومات والتكنولوجيات في أغراض إجرامية وإرهابية.

3.3.5
ويتناول خط العمل جيم5 من خطة عمل جنيف "بناء الثقة والأمن" النهوض بالتعاون بين الحكومات بالأمم المتحدة ومع كل أصحاب المصلحة في المنتديات المناسبة لمعالجة القضايا المختلفة المتعلقة بأمن المعلومات وأمن الشبكة وكذلك لتشجيع البلدان المهتمة على المساهمة بنشاط في أنشطة الأمم المتحدة لبناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
4.3.5
وقد حدد القرار 63/37 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوط عمل للاتحاد الدولي للاتصالات من أجل تعزيز الثقة والأمن "التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي" (خاصة في الجزء المتعلق بأمن البنية التحتية العامة)؛ كما تتحدد هذه الخطوط في القرار 130 الذي اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد في 2006 "تعزيز دور الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"؛ وخطة عمل الدوحة، البرنامج 3 "الاستراتيجيات الإلكترونية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" والقرار 45 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات "آليات لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية"؛ وفي جدول الأعمال العالمي للأمن السيبراني الذي أطلقه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، الدكتور حمدن توريه؛ وكذلك في وثائق الاتحاد الأخرى. والقرار 130، على وجه الخصوص، يشير إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات، بوصفه منظمة حكومية دولية، يشارك في أنشطتها القطاع الخاص، لديه كل المقومات التي تسمح له بأن يقوم بدور هام، جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية الأخرى وأصحاب المصلحة الآخرين في مواجهة التهديدات ومواطن الضعف التي تؤثر على جهود بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد اعتمد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006 مقرراً يضفي أولوية كبيرة لهذا النشاط ضمن الإطار العام للاتحاد طبقاً لاختصاصاته وخبراته.
5.3.5
إدارة الهوية
1.5.3.5
من الآليات الأساسية لتعزيز الثقة والأمن تطبيق قدرات لإدارة الهوية يمكنها توفير مستويات مناسبة من الثقة في هويات الموردين والمستعملين النهائيين والأشياء (مثل الأجهزة المطرافية وعناصر الشبكة وبرمجيات التشغيل). وتعتبر هذه القدرات أساسية لتنفيذ الأهداف الأخرى الموضحة أدناه. وقد تشكلت قدرات إدارة الهوية لشبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بداية عبر نشاط مشترك بين قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي من أجل التوصيل البيني للأنظمة المفتوحة وذلك منذ عشرين عاماً ولا تزال بعض الأدوات مثل الشهادات الرقمية للتوصية X.509 من العناصر الأساسية للثقة والأمن إلى الآن. وهناك جهود جديدة في قطاع تقييس الاتصالات مثل التوصية X.1250 من أجل الثقة في إدارة الهوية العالمية والتشغيل البيني وتشكل هذه الجهود إطاراً أساسياً من أجل البنى التحتية للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وخدماتها في المستقبل، ومن شأن التنفيذ الفعال للقدرات الموصى بها أن يثير قضايا هامة بشأن السياسات العامة.
6.3.5
حماية الأطفال

1.6.3.5
أصبحت حماية الأطفال من الاستغلال من على الخط من بين الشواغل الهامة
. ومن المشكلات الخطيرة استغلال الأطفال على الخط واستعمالهم في المواد الإباحية. وبالإضافة إلى ذلك، تضم المحتويات غير الملائمة التي يمكن تقديمها للصغار، الكثير من المواد، من بينها الأعمال الإباحية والألعاب من على الخط والمواد الفيديوية والسمعية المتعلقة بالعنف أو الجنس الصريح والمراهنات والرسائل الاقتحامية التي تحتوي على مواد تخص البالغين وما إلى ذلك. وهناك مخاطر مختلفة بالنسبة للأطفال، مثل هؤلاء الذين يتورطون في جرائم باستعمال الهواتف المحمولة وإلحاق الضرر بخدمات الشبكات الاجتماعية و/أو بأنظمة لوحات البلاغات. ويسهّل استعمال الهواتف المحمولة، على نحو خاص، إمكانية نفاذ الأطفال إلى شبكة الإنترنت دون معرفة والديهم، وبالتالي يكون من الصعب على الوالدين تخيل أن أطفالهم متصلين بالإنترنت واحتمال تعرضهم لمخاطر مؤذية. وعلى الرغم من تعريف الأشياء التي تشكل المحتويات غير القانونية وأن القواعد المتعلقة بتوزيعها تظل ضمن مسؤولية فرادى الدول الأعضاء، فإن الطبيعة العابرة للحدود للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت تستدعي اتخاذ تدابير، بما في ذلك لوائح دولية لتعزيز التعاون والنهوض بقدرات الشباب ومصالحهم. وينبغي اتخاذ إجراءات، منها على وجه خاص، تشجيع التثقيف الإعلامي بين الآباء والأطفال وخدمات الترشيح. وفي هذا الصدد، سيكون من الأمور عظيمة النفع لو أن الآراء والخبرات الخاصة بأفضل الممارسات في معالجة موضوع حماية الأطفال من الاستغلال على الخط تم تبادلها بين الحكومات والقطاع الخاص في جميع البلدان.
7.3.5
الخصوصية الشخصية وحماية البيانات
1.7.3.5
يثير طابع تفشي الشبكات والمعلومات تهديداً لحماية البيانات. ويتطلب الأمر جهداً عالمياً متضافراً لتعزيز الثقة في الشبكة في شكل آليات تقنية وسوقية وتنظيمية.

2.7.3.5
وتتسم استراتيجيات وآليات حماية البيانات والخصوصية في عالم متشابك بأنها واسعة النطاق وهي مخصصة نمطياً لحالات بعينها، أي أنه يجري إقامتها بعد إقامة الشبكات والخدمات. وتجري المطالبة ببناء هذه الأولويات في صلب عملية تصميم التكنولوجيا نفسها.

3.7.3.5
ويمكن أن توفر حلول إدارة الهوية الرقمية القدرة على إدارة وحماية بيانات المستعمل وتزويد المستعمل أيضاً بخيارات وبدائل الموافقة التي تتفق مع السياق المحدَّد. وتشمل المبادئ الهامة الأخرى الشفافية والإبلاغ والمساءلة وتقليل البيانات إلى أدنى حد.

4.7.3.5
ويتزايد اعتماد الهيكل الاجتماعي على الشبكات مع تقدُّم تكنولوجيا المعلومات في مساعدة الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية ونمو واتساع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما الإنترنت، وتوسع حجم السوق لموردي خدمات التطبيقات وتنوع تطبيقات الشبكة لإرسالات المستعمل. وهناك حاجة إلى بيئة اتصالات مؤمنة وآمنة يمكن للجميع استعمالها بسهولة. وعلى الرغم من هذه الفوائد، يصبح من المستحيل أن نتوقع من المستعملين أنفسهم القيام بكل ما هو ضروري لحماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية، ويتعين بذل جهود ملموسة ومنسقة على الصعد العالمي والإقليمي والوطني والمحلي لتعزيز الثقة في الشبكات وذلك في صورة آليات تنظيمية وتقنية وسوقية ومنظماتية.
8.3.5
تكنولوجيا معلومات واتصالات يمكن للأشخاص المعوقين النفاذ إليها
1.8.3.5
من بين القضايا الرئيسية التي تواجه وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ناجحة لتوفير تكنولوجيا معلومات واتصالات يمكن للأشخاص المعوقين النفاذ إليها، حقوق المعوقين؛ وتعميم منظور الإعاقة في المؤسسات وإشراك أصحاب المصلحة؛ ومعايير تصميم تقنية يمكن النفاذ إليها؛ وتنفيذ خطط عمل إزالة عوائق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ومجموعات أدوات يمكن النفاذ إليها بشأن التدبير العمومي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتحديد المؤشرات المرجعية والتعليم والتدريب بشأن تكنولوجيا معلومات واتصالات يمكن النفاذ إليها
.
2.8.3.5
وينص إعلان مبادئ جنيف على أنه يتعين توجيه اهتمام خاص عند بناء مجتمع المعلومات نحو الحاجات الخاصة للأشخاص المعوقين. ونتيجة لذلك، تم تكليف الاتحاد الدولي للاتصالات بتولي احتياجات الأشخاص المعوقين من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عند بناء مجتمع المعلومات على نحو ما ورد في الوثائق الختامية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات. وتكمل الوثائق الختامية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية) والتي تمثل أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الواحد والعشرين وتعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن النفاذ إليها واحدةً من المواضيع المهيمنة في أحكام المعاهدة. وبعد الموافقة عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 ديسمبر 2006، فتح الباب للتوقيع عليها من جانب كل الدول ومنظمات التكامل الإقليمية اعتباراً من 30 مارس 2007.
3.8.3.5
وينبغي عدم الخلط بين مبدأ توفير تكنولوجيا معلومات واتصالات يمكن النفاذ إليها في إطار تصميم شامل وبين التوصيلية. وحيث إنه لا توجد قاعدة بيانات واحدة بشأن معايير قابلية النفاذ في جميع أنحاء العالم، يجري حالياً رسم الخطوط العريضة لمعايير عالمية بشأن قابلية النفاذ بواسطة فريق العمل التابع للجنة التقنية المشتركة بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية المعني بقابلية النفاذ (JTC1 SWG-A). وقد تشكل هذا الفريق عام 2004 من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC). وتدرك اللجنة التقنية المشتركة أن تقييس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض قابلية النفاذ عبارة عن مشروع يضم العديد من المصالح الدولية والإقليمية والمحلية؛ بما في ذلك جهود التقييس المميزة الجارية في منظمة ISO واللجنة IEC والاتحاد الدولي للاتصالات
.
4.8.3.5
وفي 30 أكتوبر 2008، أقر القرار 70 (جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بالأنشطة الجارية بشأن تكنولوجيا معلومات واتصالات يمكن النفاذ إليها، وقرر التأكيد على جميع لجان الدراسات بأهمية التصميم الشامل (العالمي) لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بقابلية النفاذ ومنتجاتها ومعداتها المطرافية وأن يطلب من رؤساء هذه اللجان أن يقوموا في بداية كل اجتماع من اجتماعات اللجنة بتذكير المشاركين في الاجتماع بالنظر بعين الاعتبار إلى المبادئ التوجيهية للاتحاد الخاصة بقابلية النفاذ إلى الاتصالات والقائمة المرجعية للاتحاد بشأن قابلية النفاذ إلى الاتصالات.
5.8.3.5
ومن أمثلة أفضل الممارسات الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات بشأن تكنولوجيا معلومات واتصالات يمكن النفاذ إليها "المحادثة الكاملة"، وهي عبارة عن وصف لخدمة من خدمات الاتحاد الدولي للاتصالات في التوصية 
ITU-T F.703 تشمل هاتف فيديوي مع نص في الوقت الفعلي، وتصفها لجنة الدراسات 16 على أنها خدمة محادثة مسموعة ومرئية توفر نقل ثنائي الاتجاه متماثل في الوقت الفعلي لحركة الفيديو والنصوص والصوت بين المستعملين في موقعين أو أكثر. وهي لا تفيد الأشخاص المعوقين فحسب، بل تفيد أي شخص يحتاج إلى نسخ نصية احتياطية أو بيانات تقنية أو ترجمة لغوية أو محادثات شفهية أو تحريرية
.
6.8.3.5
وهناك تحد آخر يتمثل في الافتقار إلى البيانات الشرحية ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن النفاذ إليها. ويقدم منشور أبريل 2008 "مجتمع المعلومات العالمي: نظرة إحصائية، شراكة بشأن قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية"
، إحصاءات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. وطبقاً لهذا التقرير، يمكن لمعظم البلدان المبلغة تصنيف بيانات استعمال الإنترنت طبقاً للخصائص الفردية، مثل العمر ومستوى التعليم والجنس. ومما يؤسف له أن الإحصاءات القطرية تشير إلى الافتقار إلى البيانات الشرحية ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بقابلية النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستعمالها بواسطة الأشخاص المعوقين.
9.3.5
الأمن السيبراني
1.9.3.5
يحظى بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأولوية عالية إلى حد كبير. ويستلزم الأمن السيبراني استجابة دينامية ومرنة للتهديدات المتغيرة باستمرار. وعلى الصعيد الوطني، ينطوي ذلك على تطوير أُطر وطنية لقيام المستعملين النهائيين والصناعة والحكومة بتطبيق الأدوات التنظيمية والقانونية والتقنية المتوفرة، وكذلك بذل جهد مستمر لبناء القدرات والتوعية والوقاية. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يتطلب الأمن السيبراني تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وكذلك دعم تبادل المعلومات وبناء القدرات في البلدان النامية. وفي ضوء هذه الأهداف، يستطيع المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (WTPF) أن يتيح فرصة: لتحديد نظرة مشتركة بشأن المجالات الرئيسية للتهديد؛ ودراسة طريقة إنشاء آلية لتبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية؛ وصياغة مبادرات مشتركة مثل إعداد خطوط توجيهية وأفضل الممارسات وورش عمل من أجل تعاون الحكومات والقطاع الخاص على الصعيدين الإقليمي والدولي لمنع سوء استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واكتشافه والتعامل معه. ومن المهم أن تُنشر بين مستعملي شبكات الاتصالات والإنترنت مدونة سلوك في الفضاء السيبراني. والقرار 45 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والقرار 130 لمؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006) يوليان أولوية كبيرة داخل الاتحاد للعمل المتعلق ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويمكن للمنتدى WTPF أن يوفر فرصة جيدة لمناقشة هذه القضايا.
2.9.3.5
والأمن قضية حيوية أيضاً لمشغلي الاتصالات. وفي هذا الصدد، سيكون من المستصوب وضع توصيات دولية بشأن توافق الحلول التكنولوجية على الصعيد العالمي، بما في ذلك توصيات بشأن التعاون بين المشغلين والهيئات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون طبقاً للتشريعات الوطنية فيما يتعلق بموارد المعلومات غير المرغوبة ومصادر الهجمات على أمن شبكات الاتصالات والمعلومات المنقولة عبر هذه الشبكات. وينبغي لأفضل الممارسات هذه أن توفر الدعم من أجل تصميم نظام متوازن جيداً لأساليب التحري والبحث إضافة إلى ضوابط الحماية ذات الصلة مع حماية الحقوق الأساسية للإنسان وضمان التعاون بين جهات إنفاذ القوانين وموردي خدمات الإنترنت.
3.9.3.5
ومن المهم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المجالات الرئيسية المتعلقة بالتهديدات الأمنية. وفي هذا الصدد، من الضروري أثناء هذه العملية وضع افتراضات عن مستقبل بيئة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودراسة التهديدات التي تطول الشبكات المختلفة (مثل شبكات الجيل التالي)، إضافة إلى استعراض التهديدات المحددة التي يتعرض لها عالم اليوم. فعلى سبيل المثال، يجب مراعاة أن أعداد الأجهزة التي يمكن توصيلها بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وأنماطها كبيرة ومتنوعة. ولضمان تحسين الأمن بالنسبة لهذه الأجهزة، يحتاج الأمر إلى طرائق موثوقة وسهلة الاستعمال للتجفير والاستيقان.
4.9.3.5
وينظر مشروع الرأي الرابع في استراتيجيات تعاونية لبناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة العمل الحالي المميز للاتحاد بشأن هذا الموضوع داخل القطاعات وفي الأمانة العامة والآليات المساعدة التي يمكن للاتحاد الدولي للاتصالات توفيرها بوصفه وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة.

4.5
القضايا التنظيمية والمتعلقة بالسياسات العامة ذات الصلة بطيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية
1.4.5
أفرز استعمال الموارد الطبيعية المحدودة من طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية عدداً من القضايا المحددة التنظيمية والمتعلقة بالسياسات العامة بسبب التقارب بين خدمات الاتصالات الراديوية المختلفة (المتنقلة والثابتة والإذاعية) وتطوير تكنولوجيات راديوية جديدة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الترددات الراديوية لتنفيذ تطبيقات جديدة أرضية وفضائية على السواء.
2.4.5
وقد طالب المؤتمران العالميان السابقان للاتصالات الراديوية (WRC-03 وWRC-07) بالفعل بمراجعة للإطار التنظيمي الدولي للطيف الترددي لدراسة السعة اللازمة لتأمين هذه التطورات وهناك دراسات جارية للإعداد للمؤتمر العالمي المقبل للاتصالات الراديوية في عام 2011
.
3.4.5
وهذه التكنولوجيات الراديوية الجديدة واعدة إلى حد كبير وستوفر احتمالات جديدة لاستعمالات مختلفة وأكثر فعالية على الأرجح لموارد طيف الترددات الراديوية/المدار الساتلي. بيد أن تطبيقها يدفع بعدد من القضايا التنظيمية والمتعلقة بالسياسات العامة، مثل: أ) مدى استمرار ملاءمة التعاريف "التاريخية" بلوائح الراديو للخدمات الراديوية من منظور تقاربها وقدرتها على توفير تطبيقات راديوية جديدة بصورة محايدة تكنولوجياً، ب) تحديد أفضل الآليات لتوزيع الترددات على هذه الخدمات داخل مناطق جغرافية معينة، ج) بحث الآليات التنظيمية والاقتصادية الوطنية المصاحبة من أجل توزيع تخصيصات الترددات ومنح تراخيصها ومراقبتها والتفتيش عليها لتدنية المخاطر والن‍زاعات) تحليل التوافق الكهرمغنطيسي (EMC) بين الأنظمة القائمة وتلك التي تستعمل تكنولوجيات جديدة، مع توفير الحماية اللازمة على نحو خاص للخدمات المرغوبة اجتماعياً (مثل حماية الأرواح والتنبؤات الجوية) أو للخدمات الدولية المقدمة عبر السواتل. وبإيلاء الاعتبار الواجب لتطور تكنولوجيات راديوية جديدة، مثل الراديو المعرف برمجياً والأنظمة الراديوية الإدراكية
 أو الانتشار المتصاعد للأجهزة الراديوية قصيرة المدى
 والتي تستعمل حالياً أو سيتم استعمالها في المستقبل القريب في الكثير من التطبيقات الراديوية المختلفة، هناك أربعة خيارات تم تحديدها في الدراسات التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 كأساليب محتملة يمكن اتباعها
. وهذه الخيارات هي: الإبقاء على الأسلوب التنظيمي المتبع حالياً؛ مراجعة مع إمكانية تنقيح بعض تعاريف الخدمات الحالية؛ إدخال حكم جديد في لوائح الراديو يوسع مبدأ الإحلال؛ إدخال خدمات مركبة في جدول توزيع الترددات.
4.4.5
وعلاوة على الاعتبارات الخاصة بتطبيق المبادئ الأساسية للاتحاد وإجراءات لوائح الراديو المتعلقة بتسجيل الترددات الساتلية واستعمالها
، قد تكون هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات لضمان وزيادة الاستعمال المرشد والفعال والاقتصادي للموارد النادرة من المدار/الطيف الترددي. ولا توجد حالياً أي حوافز والتزامات حقيقية لتسليم موارد المدار/الطيف قليلة الاستعمال أو لتحديث معلمات الشبكات الساتلية المسجلة بالاتحاد بحيث تعكس العمليات المخططة. والآليات الحالية لضمان تشغيل النظام الساتلي طبقاً للمعلمات المسجلة تستند في الأساس إلى النوايا الطيبة والتعاون الدولي. وعندما ترتبط النوايا الطيبة بالتبعات المالية، فإن هذه الآليات يكون مآلها التجاهل. وتتسم أنظمة الاتصالات الساتلية، مع ما لها من خصائص مميزة، بالإمكانية الكبيرة لتقديم قدرات إرسال واعدة عالية السعة ويمكن للاتصالات عبر السواتل أن تصبح وسيلة النفاذ الوحيدة المتاحة في بعض المناطق الريفية والنائية. ولتحقيق هذا الالتزام المنوط به الاتحاد الدولي للاتصالات، يجب على الحكومات والمنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص العمل على ضمان استمرار الاتحاد في تنفيذ أنشطته الحيوية المدرجة في دستور الاتحاد (انظر المادتين 44 و55 من دستور الاتحاد) الخاصة بتسجيل تخصيصات الترددات لتوفير اعتراف دولي باستعمال الترددات الراديوية والمواقع المدارية عقب تنسيق ثنائي أو متعدد الأطراف ناجح، حسب الحالة.
6
لوائح الاتصالات الدولية
1.6
لوائح الاتصالات الدولية (ITRs)
 هي صك بمستوى معاهدة من معاهدات الاتحاد. وتضع اللوائح مبادئ عامة تتصل بتوفير وتشغيل الاتصالات الدولية. وهي تسهِّل التوصيل البيني والتشغيل البيني للبنية التحتية للاتصالات على الصعيد العالمي وتدعم تنسيق تطوير التسهيلات التقنية وتشغيلها بكفاءة، كما أنها تدعم كفاءة خدمات الاتصالات الدولية وتوفرها وهي تسهل، في رأي البعض، تسويات بمليارات الدولارات.
2.6
والصك الحالي جاء بعد سلسلة طويلة من الصكوك ترجع إلى تاريخ إنشاء الاتحاد أصلاً في عام 1865. وكان الصك السابق للصك الحالي مباشرة يتألف من معاهدتين منفصلتين: لوائح البرق (1973) ولوائح الهاتف (1973).

3.6
تاريخ استعراض لوائح الاتصالات الدولية

1.3.6
ظلت لوائح الاتصالات الدولية بدون تغيير منذ دخولها حيز التنفيذ في 1 يوليو 1990، وإن ظلت مناسبة في رأي البعض على الرغم من التغيُّر التكنولوجي السريع بعيد المدى في أسواق الاتصالات التي شهدت أيضاً انتشاراً واسعاً لعملية التحرر، وذلك من خلال الخصخصة والمنافسة. وفي كثير من البلدان، تطور دور الحكومة من كونها مشغِّلاً للخدمات الهاتفية الصوتية التماثلية لتصبح صانعة للسياسات ومنظماً لخدمات الوسائط المتعددة المتقاربة الرقمية. ورغم أن سرعة التغيير تباينت من بلد لآخر، فإن تحرير أسواق الاتصالات كان الاتجاه الشائع في كلا البلدان المتقدمة والنامية على السواء في كل أنحاء العالم.

2.3.6
وقد قام الاتحاد الدولي للاتصالات في مؤتمريه للمندوبين المفوضين المعقودين في مينيابوليس (1998) ومراكش (2002) بالنظر في القضايا المتصلة بضرورة استعراض لوائح الاتصالات الدولية ونطاق هذا الاستعراض، ولكن كان من العسير التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تقرير هذا الاستعراض ونطاقه وتنفيذه، وذلك بسبب مجموعة متنوعة من وجهات النظر بشأن اللوائح لدي الدول الأعضاء في الاتحاد
. 

3.3.6
وأحرز مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006 تقدماً كبيراً تجسَّد في القرار 146 (أنطاليا، 2006) - استعراض لوائح الاتصالات الدولية، بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن عملية استعراض لهذه اللوائح تحترم الآراء المتباعدة بين الدول الأعضاء بشأن معاملة لوائح الاتصالات الدولية في المستقبل.

4.3.6
ويعلن القرار 146 صراحة ما يلي:

(
بأنه يجب على الاتحاد الدولي للاتصالات، لكي يحافظ على دوره البارز في ميدان الاتصالات العالمية، أن يبرهن باستمرار على قدرته على الاستجابة لمقتضيات التطور السريع في بيئة الاتصالات؛
(
بأن هناك حاجة إلى بناء توافق واسع في الآراء على البنود الملائمة التي يمكن إدراجها في الإطار التعاهدي للاتحاد داخل أنشطته في ميدان التقييس وأنشطته في ميدان التنمية؛

(
بأن من المهم ضمان دراسة لوائح الاتصالات الدولية ومراجعتها وتحديثها في الوقت المناسب لتسهيل التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وأن تكون تعبيراً دقيقاً عن العلاقات بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والإدارات ووكالات التشغيل المعترف بها؛

(
بأن المنتدى العالمي لسياسة الاتصالات كان وما زال محفلاً ملائماً لمناقشة القضايا العالمية والقضايا المشتركة بين القطاعات ذات الأهمية البالغة لأعضاء الاتحاد،

5.3.6
وإذ يقر بامتداد المناقشات بشأن لوائح الاتصالات الدولية وما واكبها من تعقيد منذ عام 1998، يقرر القرار 146 بأن لوائح الاتصالات الدولية الحالية ينبغي استعراضها، كما يقرر عدة أمور أخرى من بينها:
(
أنه ينبغي القيام بدراسة للوائح الاتصالات الدولية؛

(
أن يضطلع قطاع تقييس الاتصالات باستعراض لوائح الاتصالات الدولية القائمة، بمشاركة القطاعين الآخرين حسبما يقتضي الأمر، على أن يضطلع قطاع تقييس الاتصالات بدور المنسق؛

(
أن ينظر المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات في سياسات الاتصالات الناشئة والقضايا التنظيمية، فيما يخص شبكات الاتصالات الدولية وخدماتها، لأغراض تفهمها وربما صياغة آراء حسبما يكون ملائماً؛

(
أن يسعى المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات إلى إعداد تقارير، وعند الاقتضاء، صياغة آراء لكي تبحثها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات الاتحاد ذات الصلة والمجلس؛

(
أن يُدعى مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية إلى الانعقاد بمقر الاتحاد في عام 2012، على أساس التوصيات التي تسفر عنها عملية الاستعراض هذه،

6.3.6
وهكذا يتوخى القرار 146 (أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين عملية تستكمل المناقشات السابقة حسب الاقتضاء، تتضمن إجراء استعراضين اثنين منفصلين ومتمايزين للتعامل مع أحكام اللوائح الحالية ومع قضايا الاتصالات الدولية الجديدة والناشئة على التوالي.

7.3.6
ويقوم قطاع تقييس الاتصالات في الوقت الحاضر بالاستعراض من خلال فريق خبراء وفقاً للنشرة 146 الصادرة عن مكتب تقييس الاتصالات.

4.6
التحديات الجديدة التي تواجه لوائح الاتصالات الدولية
1.4.6
ساهم عدد من الدول الأعضاء في أعمال فريق العمل التابع للمجلس عن الفترة 2005-2004 والمعني بلوائح الاتصالات الدولية
. وحدَّدت بعض هذه المساهمات قضايا جديدة محتملة لمناقشتها في سياق استعراض اللوائح. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا، إن وجدت، التي ينبغي الاحتفاظ بها ومواصلة مناقشتها. وطبقاً للقرار 146 (أنطاليا، 2006)، ينبغي أن ينظر المنتدى العالمي في القضايا التنظيمية والسياسية الجديدة والناشئة، التي قد تتصل باستعراض لوائح الاتصالات الدولية.

2.4.6
ويتضمن الملحق 3 من تقرير فريق العمل التابع للمجلس والمعني بلوائح الاتصالات الدولية ملخصاً للقضايا التي حددها الفريق، ويمكن الاطلاع على التقرير في وثيقة المجلس C05/EP11.

3.4.6
وبالإضافة إلى ما سبق، نشأت بنود إضافية منذ فترة قريبة جداً في محافل أخرى. فعلى سبيل المثال، تقوم لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات في الوقت الحاضر بدراسة ”التمحور“، الذي يعرَّف مؤقتاً على النحو التالي: "يتألف تسيير الحركة في أسلوب التمحور من تسيير الحركة إلى مقاصد نهائية عن طريق مركز عبور (محور) وتقتصر المدفوعات التي يحصل عليها هذا المركز على أسعار الإنهاء (في حالة الترسيم العكسي: المنشأ) الموضحة في عرض التمحور"
. ونظرت لجنة الدراسات 3 كذلك في قضية التأثيرات الخارجية للشبكة
، وهو مفهوم يشار إليه في القرار 22 لمؤتمر المندوبين المفوضين (المراجع في أنطاليا، 2006). 

4.4.6
وأثارت بعض المساهمات المقدَّمة إلى فريق الخبراء المعني باستعراض لوائح الاتصالات الدولية (ITR-EG) موضوعات قد تعتبر جديدة، ولذلك تندرج خارج نطاق أعمال فريق الخبراء هذا
. وقد يرغب المنتدى العالمي في النظر في بعض هذه الموضوعات التي يمكن أن تشمل، في جملة أمور، الإحالات إلى توصيات قطاع تقييس الاتصالات والضرر المالي وتحديد منشأ الحركة والأمن وجودة الخدمة وسوء استعمال التسهيلات وسوء استعمال موارد الترقيم والاحتيال وحل المنازعات
.

1.4.4.6
ويستعمل مصطلح الاحتيال بطرق عديدة وفي سياقات عديدة. والهدف هنا لا ينصب على المصطلح عند استعماله في بعض البلدان للإشارة إلى بعض أنواع الأنشطة الإجرامية. ولكن يمكن تعريفه في سياق شبكات الاتصالات بأنه استعمال هذه الشبكات بنيَّة تجنُّب الدفع؛ أو بدون دفع المبلغ المطلوب؛ أو عدم الدفع على الإطلاق، أو العمل على أن يقع الدفع على عاتق شخص آخر
.

2.4.4.6
وفيما يتصل بموارد الترقيم، يقع سوء الاستعمال إذا كان استعمال موارد الترقيم لا يتفق مع معايير التخصيص في التوصية (التوصيات) ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات لهذا المورد أو في حالة استعمال مورد ترقيم غير مخصص لتقديم خدمة اتصالات.

3.4.4.6
وسوء الاستعمال والاحتيال المتصلان بموارد الترقيم يمكن التمييز بينهما، رغم أن بعض أنواع سوء الاستعمال تتصل بالاحتيال. وينشأ سوء الاستعمال في حالة استعمال موارد الترقيم لغرض خلاف الغرض الذي خصصت له. وينشأ الاحتيال عند استعمال موارد الترقيم في الغرض الذي خصِّصت له ولغرض جني أموال على حساب العميل و/أو المشغل.

5.4.6
وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن مساهمة
 قُدِّمت إلى لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات وإلى الفريق ITR-EG من دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد تثير قضية جديدة محتملة - وهي ما إن كان ينبغي كمبدأ عام أن تحصل شركات التشغيل التي تقدِّم خدمات العبور أو الإنهاء على مدفوعات تستند إلى التكاليف مقابل هذه الخدمات. ويبدو أن ذلك يتجه إلى استبعاد ترتيبات الفوترة التي تنص على أن المرسل يتكفل بكل المبلغ.

6.4.6
ويقترح أن ينظر المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات في هذه المسألة وأن يعبِّر عن رأيه بشأن البنود التي ينبغي مواصلة دراستها، إن وجدت، في إطار أي أعمال تحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية الذي دعا إليه القرار 146 لمؤتمر المندوبين المفوضين.

7
مشاريع آراء

1.7
تركز مشاريع الآراء المرفقة بملحق هذا التقرير على المواضيع التالية:
1.1.7
مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت؛
2.1.7
آثار تقدم شبكات الجيل التالي (NGNs) والنفاذ المتقدم عريض النطاق؛
3.1.7
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة؛
4.1.7
استراتيجيات تعاونية لبناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
5.1.7
بناء القدرات دعماً لتبني الإصدار 6 من بروتوكول الإنترنت (IPv6)؛
6.1.7
لوائح الاتصالات الدولية (ITRs).
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الملحـق 1
مشروع الرأي 1 بشأن مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت
إن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات (لشبونة، 2009)،
إذ يدرك
 أ )
أن المقرر 9 (أنطاليا، 2006) قرر عقد المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات لمناقشة وتبادل الآراء بشأن مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت، ضمن أمور أخرى؛
ب)
أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات خرجت بالوثائق الختامية التالية: إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛
ج)
أن الوثائق الختامية الناتجة عن القمة تضم فقرات تتعلق بإدارة الإنترنت؛
د )
القرار 101 (المراجع في أنطاليا، 2006) بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت؛
ﻫ )
القرار 102 (المراجع في أنطاليا، 2006) بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين؛
و )
القرار 133 (المراجع في أنطاليا، 2006) بشأن دور إدارات الدول الأعضاء في إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع (المتعددة اللغات)؛
ز )
القرار 47 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن أسماء ميادين المستوى الأعلى للرمز القطري؛
ح)
القرار 48 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن أسماء الميادين الدولية الطابع؛
ط)
القرار 49 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن بروتوكول الترقيم الإلكتروني (ENUM)؛
ي)
القرار 50 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن الأمن السيبراني؛
ك)
القرار 52 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها؛
ل)
القرار 75 (جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن مساهمة قطاع تقييس الاتصالات في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وفي إنشاء فريق مخصص بشأن قضايا السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت كجزء لا يتجزأ من فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛
م)
قرار المجلس رقم 1282 (المعدل في (2008 طبقاً للقرار 75 (جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات ‑ انظر الوثيقة C08/88،
وإذ يلاحظ
أن بعض مسائل السياسات الرئيسية تحددت في كتيب الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والموضوعات والمسائل ذات الصلة،
وإذ يلاحظ كذلك
 أ )
أن الفقرة 68 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات (تونس، 2005) تعترف بأنه ينبغي أن يكون لجميع الحكومات دور ومسؤولية على قدم المساواة في الإدارة الدولية للإنترنت ولضمان استقرار الإنترنت وأمنها واستمرارها. وتعترف أيضاً بضرورة أن تضطلع الحكومات بوضع سياسة عامة في هذا الشأن بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة؛
ب)
أن الفقرة 63 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات تنص على أنه ينبغي ألاّ تشارك البلدان في القرارات المتعلقة بأسماء النطاقات ذات المستوى الأعلى الخاص ببلد آخر. وينبغي احترام وصيانة وتناول المصالح المشروعة للبلدان، كما يعبّر عنها ويحددها البلد المعني بوسائل متنوعة، بشأن القرارات المؤثرة على أسماء النطاقات ذات المستوى الأعلى الخاصة بها، وذلك من خلال أطر وآليات محسّنة ومرنة؛
ج)
أن الفقرة 65 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات تؤكد على الحاجة إلى تعظيم مشاركة البلدان النامية في القرارات المتعلقة بإدارة الإنترنت، والتي ينبغي لها أن تعكس اهتماماتهم ومصالحهم، ومشاركتها كذلك في مسائل التنمية وبناء القدرات (انظر كذلك البند 6.3 من ملخص محاضر الجلسة العامة السادسة لمجلس الاتحاد في دورة 2008)،
يـرى
دعوة فريق عمل المجلس المعني بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات إلى مواصلة بحث واقتراح الأساليب والوسائل التي تعمل على:
 أ )
تمكين الاتحاد من الاستمرار في تأدية دوره في تسهيل تنسيق قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت، على نحو ما ورد في الفقرة 35 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛

ب)
إنشاء وتشجيع بيئة تمكينية تسمح للحكومات بأن تضطلع بأدوارها ومسؤولياتها، على قدم المساواة، في قضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت وفي ضمان استقرار وأمن واستمرار شبكة الإنترنت، ولكن ليس في الأمور التشغيلية والتقنية اليومية التي لا تؤثر على قضايا السياسات العامة الدولية؛

ج)
مساعدة الحكومات في تحديد قضايا السياسة العامة بالتشاور مع كل أصحاب المصلحة المعنيين؛

د )
تقديم الدعم إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، طبقاً لولايته، لكي يواصل دراسة بعض المواضيع، بما في ذلك إدارة موارد الإنترنت والتوصيل البيني الدولي للإنترنت (مثل التعريفات وقابلية النفاذ) والإنترنت متعدد اللغات وتنويع المشاركة في الإنترنت؛

ﻫ )
رفع تقرير بالنتائج إلى دورة مجلس الاتحاد لعام 2009 للنظر فيه.
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الملحـق 2
مشروع الرأي 2 بشأن آثار تقدم شبكات الجيل التالي (NGNs) 
والنفاذ المتقدم عريض النطاق

إن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات (لشبونة، 2009)،
إذ يدرك
 أ )
أنه وفقاً للصكوك الأساسية للاتحاد، تضم أهداف الاتحاد توسيع نطاق التعاون الدولي بين جميع أعضاء الاتحاد من أجل تحسين وترشيد استعمال الاتصالات بجميع أنواعها وتوسيع نطاق فوائد التكنولوجيات الجديدة للاتصالات بحيث تطول كل سكان العالم؛
ب)
أن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006 اعتمد القرار 137 (أنطاليا، 2006)؛
وإذ يضع في الاعتبار
 أ )
أن التقارب وما صاحبه من استخدام لشبكات الجيل التالي (NGNs) سيتيح أشكالاً متنوعة من الخدمات السمعية وخدمات الفيديو والبيانات والصوت عبر بنية تحتية واحدة؛
ب)
أن شبكات الجيل التالي يمكنها أن تساعد على تقوية النفاذ عريض النطاق الضروري لإقامة مجتمع المعلومات؛
ج)
أن النفاذ عريض النطاق متاح عبر تكنولوجيات سلكية ولا سلكية مختلفة وأنه سيُقدم بواسطة طرائق مختلفة في مختلف البلدان، بما في ذلك الدور المكمل للتكنولوجيات الساتلية من أجل توسيع نطاق استعمال شبكات الجيل التالي، خاصة في المناطق النائية والريفية؛
د )
أن التقارب سيعود بفوائد الخدمات المعززة على المستعملين النهائيين في مجالات عدة من بينها التعليم والصحة والخدمات الحكومية والزراعة والإنذار بالكوارث وأن ذلك سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في البلدان النامية.
وإذ يلاحظ
 أ )
أن جميع الدول الأعضاء بالاتحاد وأعضاء القطاعات تواجه بتحديات وفرص عند التحول من الشبكات التقليدية إلى شبكات الجيل التالي؛
ب)
أن التقارب يفرز قضايا هامة تتعلق ببناء القدرات ‑ بما في ذلك بالنسبة للبلدان النامية ‑ وذلك لأن المهارات والمعارف اللازمة في بيئة متقاربة تختلف عن تلك المطلوبة في بيئات أكثر تقليدية ومنفصلة رأسياً؛
ج)
أن نشر شبكات الجيل التالي يحتاج إلى استثمارات كبيرة في الشبكات الأساسية وشبكات النفاذ وإلى قابلية التشغيل البيني بين الشبكات القائمة وشبكات الجيل التالي؛
د )
أن التكنولوجيات اللاسلكية عريضة النطاق الأرضية والساتلية يمكن أن توفر حلولاً متقدمة من أجل توسيع نطاق النفاذ بصورة كبيرة في الكثير من المناطق النائية والريفية، مع الدور المتفرد للسواتل في توسيع نطاق توصيل الخدمة ومناطق التغطية؛
ﻫ )
أن التقارب سيؤدي إلى التنافس بين موردي الخدمات المختلفين في السابق وسيزيد من بروز الحاجة إلى أسلوب تنظيمي متوائم ومبتكر يشجع الاستثمار وينهض بالتنافس في مجالي البنى التحتية والخدمات؛
و )
أن تعزيز الثقة والأمن أصبح من الشروط الأساسية المسبقة للاستفادة من التقارب ولتمكين مجتمع معلومات مفتوح للجميع،
وإذ يدرك
 أ )
أن لكل دولة عضو حقها السيادي في وضع السياسات العامة المتعلقة بالاتصالات بما يفي باحتياجاتها وأهدافها؛
ب)
أن الدول الأعضاء تسعى من أجل سياسات تعمل على النهوض بالاستثمارات الرأسمالية وتحفيز الابتكار وضمان توافق الأطر التنظيمية واستقرارها؛
ج)
أن للدول الأعضاء أهداف مشروعة بالنسبة للسياسة العامة في قطاع الاتصالات، بما في ذلك النفاذ الشامل والخدمة الشاملة والأسواق التنافسية والابتكار التكنولوجي ونقل المهارات التقنية وتنمية الموارد البشرية؛
د )
الحاجة إلى ضمان مراعاة بيئة الاتصالات المتقاربة في الأطر القانونية والتنظيمية،
وإذ يساوره القلق من
 أ )
أنه على الرغم من النمو الضخم في المهاتفة المتنقلة خاصة في البلدان النامية وتضييق الفجوة الرقمية بالنسبة للمهاتفة الصوتية، فإن الفجوة في النفاذ عريض النطاق - في الكم والكيف/التكلفة ‑ آخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة والنامية؛
ب)
أن النفاذ عريض النطاق يحتاج شبكات أساسية وطنية/إقليمية عالية السعة وإلى التوصيلية الدولية التي تفتقر إليها بلدان نامية عديدة؛
ج)
أن التحديات التي تواجه ضمان أن يكون النفاذ عريض النطاق مجدٍ تجارياً في كثير من المناطق النائية منخفضة الدخل، خاصة في البلدان النامية، أكبر بكثير من تلك التحديات المتعلقة بالمهاتفة الصوتية؛
د )
أن جانب الطلب بالنسبة للنفاذ عريض النطاق وشبكات الجيل التالي المصاحبة له يحتاج إلى تطوير تطبيقات وخدمات لا تزال تعاني من النقص أو نادرة الاستعمال، خاصة تلك التي تُواءم لتلبي الاحتياجات الخاصة لسكان البلدان النامية؛
ﻫ )
أن القضايا التقنية والأمنية والتنظيمية الناشئة عن التقارب يمكن أن تلعب دوراً في تطوير شبكات الجيل التالي والنفاذ عريض النطاق المرتبط بها؛
و )
أن هناك احتمال لظهور اختناقات وهيمنة سوقية جديدة في صناعة الاتصالات في عصر يتسم بالتقارب،
يـرى
 أ )
أن التقارب وتوفير النفاذ الشامل عريض النطاق مع شبكات الجيل التالي المصاحبة له يمثل مسعى معقداً يحتاج إلى نهج عالمي يضم مجتمع أصحاب المصلحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على اتساعه بما في ذلك مراعاة الكثير من الأمور من بينها بناء القدرات والبيئة التنظيمية والتدابير الأمنية والتطبيق والاستثمار في البنى التحتية وتطوير الخدمات؛
ب)
أن السياسات الحكومية ينبغي أن تعمل على النهوض بتحقيق تقدم في مجال تطوير بنية تحتية بتكلفة مقبولة وتكون مؤمنة لشبكات الجيل التالي مع توفير البيئة التمكينية لذلك؛
ج)
أن تكون النماذج التنظيمية بعيدة المدى، كلما أمكن، وأن يعاد تقييمها بشكل منتظم للتأكد من مواكبتها للتطور السريع للتغير التكنولوجي؛
د )
أنه قد يتعين على الدول الأعضاء أن تدرس بعناية آثار تطبيق النماذج التنظيمية الحالية على شبكات الجيل التالي القائمة على بروتوكول الإنترنت؛
ﻫ )
أن الدول الأعضاء يمكنها على وجه التحديد تقييم فوائد إنشاء هيئة تنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقاربة، تتعلق بالظروف الخاصة والاحتياجات الوطنية لكل منها،
يدعـو
1
الدول الأعضاء بالاتحاد وأعضاء القطاعات إلى النظر في إدخال شبكات الجيل التالي القائمة على بروتوكول الإنترنت ونشرها طبقاً لاحتياجاتهم وظروفهم الوطنية؛
2
الدول الأعضاء بالاتحاد
 أ )
أن تضع في اعتبارها أن التقارب سيكون له آثار تتجاوز التكنولوجيا بكثير وأنه سيغير بشكل كبير أموراً كثيرة من بينها أسلوب نفاذ السكان إلى الخدمات العمومية وأداء الأعمال التجارية والترفيه؛
ب)
أن تنظر إلى "الفجوة في النطاق العريض" الحالية باعتبارها تحدٍ من التحديات وأنها تحتاج إلى تدخل عام، وأن هذا التدخل العام ليس ردة إلى نظام الاحتكار القديم للمهاتفة ولكنه سيأخذ على الأرجح شكل مجموعة جريئة ومبتكرة وعملية من التدابير بهدف تشجيع الاستثمار وإنفاق المال العام في المكان المناسب وتحت إلحاح الحاجة الشديدة؛
ج)
أن تنظر في التدابير التالية:
’1‘
وضع نموذج تنظيمي مناسب يشجع المنافسة القائمة على البنى التحتية والخدمات بالنسبة للنفاذ عريض النطاق على أن يراعي أيضاً الخصائص المميزة للتكنولوجيات الساتلية؛
’2‘
تشجيع وتسهيل استعمال الشبكات الساتلية في نشر شبكات الجيل التالي؛
’3‘
الإحجام عن الابتكارات المحبطة في مجال توفير الخدمة والسماح بأن يكون أي نوع من الخدمة ‑ بما في ذلك الصوت ‑ جزءاً من أي حزمة من حزم خدمات النطاق العريض؛
’4‘
تشجيع التقاسم المناسب للبنى التحتية ونماذج النفاذ المفتوح، خاصة بالنسبة للبنى التحتية الحرجة مثل الشبكات الأساسية الوطنية والبوابات الدولية؛
’5‘
السماح للسلطات المحلية (مثل البلديات والمناطق) باستخدام مبادرات البنى التحتية التي لا تخاطر بمبدأ المنافسة المفتوحة بين موردي الخدمات في هذه المناطق؛
’6‘
النهوض بتطوير الخدمات الإلكترونية العامة التي تعزز النفاذ عريض النطاق وتبني القدرات البشرية المطلوبة من أجل الاستعمال الواسع والفعال لهذه الخدمات، على أن يؤخذ في الاعتبار أنشطة البرنامج 3 التابع لقطاع تنمية الاتصالات؛
’7‘
المساهمة بفعالية في جدول الأعمال العالمي بشأن الأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات وفي أي منتديات دولية أخرى ذات صلة؛
 أ )
3)
أعضاء القطاعات بالاتحاد إلى
 أ )
النظر في وضع خطط طموحة لإدخال النفاذ عريض النطاق وشبكات الجيل التالي، خاصة في البلدان النامية وأن ينظروا إلى هذا المسعى باعتباره فرصة لإعادة تحديد أدوارهم بوصفهم "وسطاء أذكياء" من أجل نفاذ المستعملين النهائيين إلى الخدمات؛
ب)
تطوير بن‍ى تحتية لشبكات الجيل التالي تكون قابلة للتشغيل البيني ومتطابقة مع المعايير المفتوحة وتوفير النفاذ إلى خدمات عالية الجودة ومؤمنة مع تحسين ممارسات المستعملين النهائيين؛
ج)
تطوير خدمات وتطبيقات مبتكرة تنهض بشبكات الجيل التالي والنفاذ عريض النطاق والتعاون مع السلطات العامة من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية العامة المشار إليها عالية؛
د )
دعم مبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات ودوله الأعضاء في مجال بناء القدرات المتعلقة ببيئة شبكات الجيل التالي وتطبيقاتها وتكنولوجيات النطاق العريض وتكنولوجيات الأمن وإجراءاته،
ب)
4)
الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ومديرو المكاتب الثلاثة إلى الاستمرار في منح أولوية لأنشطة القرار 137 (أنطاليا، 2006).
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الملحـق 3
مشروع الرأي 3 بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة
إن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات (لشبونة، 2009)،
إذ يضع في الاعتبار
 أ )
أن قضية تغير المناخ آخذة في البروز بسرعة بوصفها مصدر قلق عالمي تحتاج إلى التعاضد على الصعيد العالمي؛
ب)
أن الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون أعلن أن قضية تغير المناخ جديرة بأعلى درجات الاهتمام وطالب بجهود شاملة لمكافحة تغير المناخ على جميع الجبهات، بما في ذلك التكيف والتخفيف والتكنولوجيات النظيفة وتعبئة الموارد وأن تبذل جميع البلدان كل ما بوسعها للتوصل إلى اتفاق بحلول عام 2009؛
ج)
الملحق 1 للقرار 71 (أنطاليا، 2006) خطة الاتحاد الاستراتيجية للفترة 2011-2008، خاصة الجزء I، القسم 2؛
د )
القرار 673 (WRC-07) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 بشأن استعمال الاتصالات الراديوية من أجل تطبيقات رصد الأرض وسلسلة قرارات هذا المؤتمر (671 و672 و750، وغيرها) المتعلقة بدراسات بشأن مواصلة تطوير وحماية أنظمة الاتصالات الراديوية المشاركة في مراقبة المناخ والتنبؤ بالكوارث واكتشافها وعمليات الإغاثة حال وقوعها؛
ﻫ )
قرارا جمعية الاتصالات الراديوية لعام 2007 ITU-R 53 وITU-R 55 بشأن دراسات قطاع الاتصالات الراديوية الخاصة بالتنبؤ بالكوارث واكتشافها والتخفيف من آثارها والإغاثة حال وقوعها؛
و )
القرار 73 الصادر عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جوهانسبرغ، 2008)، الذي يحمل عنوان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ"؛
ز )
أن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) قدر أن انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) العالمية ارتفعت بأكثر من 70 في المائة منذ عام 1970 وهو ما أثر على الاحترار العالمي وأدى إلى تغيير في أن‍ماط الطقس وارتفاع مستويات البحار والتصحر وانكماش الغطاء الجليدي وغيرها من الآثار طويلة الأمد؛
ح )
أن الاتحاد الدولي للاتصالات أكد على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمساهم في تغير المناخ وفي نفس الوقت كعنصر هام في مكافحة التحديات المصاحبة لهذه الظاهرة، وذلك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في بالي بإندونيسيا في الفترة 14-3 ديسمبر 2007 وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في بوزنان ببولندا في الفترة 
12-1 ديسمبر 2008؛
ط )
الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات في المساهمة في تنفيذ اتفاق كهذا؛
ي)
أهمية النهوض بالتنمية المستدامة والأساليب التي يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تتيح بها تحقيق تنمية نظيفة؛
ك)
المساهمة المحتملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التوصل إلى حلول للمشكلة العالمية المتعلقة بتوزيع الغذاء، والتي تنطوي على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الزراعة المستدامة والصديقة للبيئة؛
ل)
أن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التصدي لتحدي تغير المناخ يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة، منها على سبيل المثال لا الحصر: تطوير أجهزة وتطبيقات وشبكات فعالة في استهلاك الطاقة؛ تطوير طرائق عمل فعالة في استهلاك الطاقة؛ تنفيذ منصات استشعار عن بعد ساتلية وأرضية من أجل الرصد البيئي، بما في ذلك مراقبة الطقس؛ واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحذير جمهور العامة من الأحداث الجوية الخطيرة وتوفير الدعم في مجال الاتصالات للحكومات والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الإعانات؛
م )
أن الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص مدعوون بقوة إلى البدء في اتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات وبرامج من أجل الإنتاج والاستهلاك المستدامين والتخلص الآمن بيئياً وإعادة تدوير العتاد والمكونات المنبوذة المستعملة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
وإذ يضع في الاعتبار كذلك
 أ )
تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن تغير المناخ الذي يوفر خلفية شاملة عن أنشطة الاتحاد المتعلقة بتغير المناخ؛
ب)
الجزء رفيع المستوى من مجلس الاتحاد في دورة 2008 الذي أكد على الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة تغير المناخ؛
ج)
أن توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل توصية بروتوكول الإنذار الموحد (CAP) (التوصية ITU-T X.1303)، التي تحدد نسق موحد لتوزيع إنذارات الطوارئ يسمح بالتشغيل البيني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشاركة في اكتشاف إنذارات الكوارث ونشرها، والتوصيتان ITU-R BO/BT-1774-1 وITU-R S.1001 بشأن أنظمة الاتصالات الراديوية الأرضية والفضائية من أجل الإنذار المبكر عند القيام بعمليات الإغاثة؛
د )
الدور القيادي لقطاع الاتصالات الراديوية في وضع ترتيب تعاوني مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في مجال تطبيقات الاستشعار عن بعد وكذلك دور أعضاء الاتحاد في تحديد الاحتياجات الضرورية من طيف الترددات الراديوية اللازمة لمراقبة المناخ والتنبؤ بالكوارث واكتشافها والإغاثة في حال وقوعها؛
ﻫ )
نتائج ندوتي الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ" المنعقدتين في كيوتو باليابان يومي 16-15 أبريل 2008 وفي لندن بالمملكة المتحدة يومي 18-17 يونيو 2008؛
و )
التقرير الذي يحمل عنوان "استراتيجية من أجل منظومة أمم متحدة محايدة مناخياً"، الذي أعده فريق الإدارة البيئية وصدق عليه مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق (CEB) في أكتوبر 2007 بشأن استراتيجية تلزم منظومة الأمم المتحدة بتحقيق حيادية مناخية في غضون ثلاث سنوات؛
ز )
الأهداف والمهام المحددة ومخرجات فريق تركيز قطاع تقييس الاتصالات المعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ والمشكل من قبل الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG)؛
ح)
أنشطة وضع المعايير الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ التي تضطلع بها، على سبيل المثال، لجان دراسات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات في الأعمال المتعلقة بشبكات استشعار موجودة في كل مكان وزمان، بما في ذلك المحاسيس اللاسلكية لأنظمة النقل الذكية والتي تسمح بتجميع واكتشاف وتخزين ومعالجة ودمج المعلومات الوضعية والبيئية التي يتم جمعها من أجهزة الاستشعار الموصلة بشبكات الاتصالات؛
ط )
دور الاتحاد الدولي للاتصالات في إطلاق التحالف الدينامي بشأن الإنترنت وتغير المناخ، والذي عقد اجتماعه الأول في 4 ديسمبر 2008 أثناء منتدى إدارة الإنترنت في حيدر أباد، والذي يعمل على تخفيف الآثار البيئية للإنترنت والتوصل إلى أساليب جديدة لاستغلال قدرات الإنترنت من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي. كما نظم الاتحاد ورشة عمل في منتدى إدارة الإنترنت بشأن "الإنترنت وتغير المناخ" تحدث فيها عدد من الشخصيات البارزة حيث أكدوا أن بإمكان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعب دور هام في خفض هذه الانبعاثات في جميع القطاعات،
وإذ يدرك
 أ )
أن بمقدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقديم مساهمة كبيرة من أجل تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها؛
ب)
أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دوراً حيوياً في مراقبة تغير المناخ والتصدي له من خلال دعم البحوث العلمية الأساسية التي ساعدت على وضع قضية تغير المناخ في بؤرة الاهتمام العام وزادت الوعي بشأن التحديات المستقبلية؛
ج)
أن مجتمع معلومات مستقبلي يتسم بعرض نطاق كبير وانبعاثات أقل من الكربون يوفر منصة لتنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وثقافية؛
د )
أن التأثيرات الضارة لتغير المناخ قد تكون متفاوتة في آثارها وقد تقع بصورة غير متناسبة على أكثر البلدان تعرضاً، البلدان النامية
 على الأرجح، وذلك لقدراتها المحدودة على التكيف؛
ﻫ )
أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامل تخفيف رئيسي في النهوض بجهود تخفيف آثار تغير المناخ والحد من انبعاثات غازات الدفيئة بل وخفضها من خلال، على سبيل المثال، استنباط وإدخال أجهزة وتطبيقات وشبكات فعالة في استهلاك الطاقة؛
و )
أن استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمكون رئيسي في طرائق العمل الفعالة في استهلاك الطاقة ينبغي أن يتضمن خفض الانبعاثات من خلال، على سبيل المثال، عدة أمور من بينها الاجتماعات غير الورقية والمؤتمرات الافتراضية والعمل عن بعد، وهو ما يعود بدوره بالفائدة من منظور خفض الاحتياج إلى السفر،
وإذ يلاحظ
 أ )
أن حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمشكلة تغير المناخ يمكن تنفيذها من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات وأنه قد يكون من الضروري وجود تعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرين للتصدي لهذه المشكلة؛
ب)
أنه يجوز اعتماد معايير طوعية بشأن فعالية استهلاك الطاقة لمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الإقرار بالفوائد والتحديات التي تنشأ عن زيادة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يستتبع هذه الزيادة من استهلاك للطاقة؛
ج)
أن التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات سيكون ضرورياً من أجل التصدي بفعالية لقضايا تغير المناخ والمشكلات العالمية الخاصة بتوزيع الغذاء؛
د )
أن من الضروري بل والمحتم توفير بيئة تمكينية يمكن أن تتعاون فيها الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرين لجلب منافع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجال التنبؤ بالكوارث واكتشافها والإغاثة في حال وقوعها؛
ﻫ )
أن من المهم أيضاً تسهيل وجود بيئة تمكينية يمكن أن تتعاون فيها الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرين للحصول على بيانات الاستشعار عن بعد واستعمالها بفعالية لأغراض البحوث والإدارة العامة،

وإذ يدرك
 أ )
أن لكل دولة عضو حقوقها السيادية في وضع السياسات المتعلقة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يفي باحتياجاتها وأهدافها؛ بيد أن التعاون الدولي و/أو الإقليمي ضروري من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة؛
ب)
أن الدول الأعضاء تسعى إلى سياسات تشجع الابتكارات والاستثمارات الموجهة سوقياً للحد من انبعاثات غازات الدفيئة؛
ج)
أن للدول الأعضاء غايات مشروعة بشأن السياسات العامة التي من شأنها تحفيز دوائر صناعة الطاقة والصناعات الأخرى على تطوير طرائق فعالة للمساعدة في مواجهة تحديات تغير المناخ؛
د )
أن الشعوب يمكنها الاستفادة من جهود الدول الأعضاء في زيادة الوعي والنهوض بتبادل المعلومات بشأن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة تغير المناخ، خاصة من خلال تشجيع استعمال أجهزة وشبكات ذات فوائد بيئية أكبر وفعالة في استهلاك الطاقة وطرائق عمل أكثر كفاءة، فضلاً عن استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحل محل أو حتى تنحى جانباً التكنولوجيات/الاستعمالات الأكثر استهلاكاً للطاقة،
يدعـو

1)
جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى
’1‘
دعم المخرجات الأربعة لفريق التركيز بشأن: أ) التعاريف؛ ب) تحليل الثغرات؛ ج) منهجية القياس؛ د) الآثار المباشرة وغير المباشرة على معايير قطاع تقييس الاتصالات؛
’2‘
دعم تطوير منتجات فعالة في استهلاك الطاقة، طبقاً لدعوة القرار 73 إلى جميع لجان الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات؛
’3‘
مواصلة الإسهام في وضع معايير للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الانضغاط الرقمي للحد من التلوث؛
’4‘
تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم جهود التوصل إلى حلول للتحديات المتعلقة بتحسين توزيع الغذاء وتنفيذ تطبيقات خط العمل جيم7 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

’5‘
مواصلة دعم عمل قطاع الاتصالات الراديوية في استعمال الاستشعار عن بعد (النشط والمنفعل) من أجل الرصد البيئي، وهو ما يمكن استعماله لأغراض التنبؤ بالطقس وإنذار جمهور العامة بالكوارث الطبيعية ولجمع المعلومات بشأن العمليات والنظم البيئية الدينامية طبقاً للقرارات ذات الصلة التي اعتمدتها جمعيات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية؛
’6‘
النظر في دعم العمل الذي يقوم به الاتحاد الدولي للاتصالات واستجابته للاستعمال المعزز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستجابة في حالات الكوارث الطبيعية والاصطناعية، وهو ما قد يشمل أنظمة الإذاعة الصوتية والتلفزيونية وأنظمة الاتصالات الراديوية الساتلية والمتنقلة المختلفة
؛
2)
الأمين العام إلى
 أ )
لفت انتباه مجلس الاتحاد إلى مضمون القرار 73 (WTSA-08) ودعوة المجلس إلى دراسة قضية الحياد المناخي لجميع أنشطة الاتحاد واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مع مراعاة التزام منظومة الأمم المتحدة الذي يؤدي، على سبيل المثال، إلى تحقيق وضع محايد مناخياً في غضون ثلاث سنوات؛
ب)
الاستمرار، ضمن ولاية الاتحاد، في التعاون والتعاضد مع الكيانات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل صياغة الجهود الدولية في المستقبل للتصدي بفعالية لتغير المناخ، مع رفع تقرير بنتائج هذه الجهود إلى المجلس؛
3)
نائب الأمين العام ومديرو مكاتب تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات إلى:
 أ )
مواصلة العمل سوياً ومع لجان الدراسات المعنية لزيادة الوعي بهذه القضايا، خاصة في البلدان النامية، طبقاً للتقدم المحرز في العمل داخل قطاعاتهم؛
ب)
تشجيع الاتصالات مع المنظمات المعنية الأخرى من أجل تحاشي الازدواجية في العمل واستعمال الموارد بالشكل الأمثل.
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الملحـق 4
مشروع الرأي 4 بشأن استراتيجيات تعاونية لبناء الثقة والأمن في استعمال
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
إن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات (لشبونة، 2009)،
إذ يدرك
 أ )
القرار 71 (المراجع في أنطاليا، 2006) بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد عن الفترة 2011-2008، والتي تؤكد، كما يلخص ذلك الهدف الاستراتيجي 4، على أهمية استنباط أدوات، استناداً إلى المساهمات المقدمة من الأعضاء، للنهوض بثقة المستعمل النهائي ولحماية كفاءة الشبكات وأمنها وسلامتها وقابليتها للتشغيل البيني من التهديدات التي على شاكلة هجمات الرسائل الاقتحامية والفيروسات والفيروسات المتسللة ورفض الخدمة؛
ب
القرار 130 (المراجع في أنطاليا، 2006) بشأن موضوع تعزيز دور الاتحاد الدولي للاتصالات في بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يؤكد على الأولوية التي يحظى بها الموضوع داخل الاتحاد؛
ج)
خط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو مجال يعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات منسقاً/مسهلاً أساسياً فيه؛
د )
القرار 45 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006) الذي يتناول آليات تعزيز التعاون بشأن الأمن السيبراني، بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية من خلال المبادرات الدولية و/أو الإقليمية؛
ﻫ )
المسألة 22/1: تأمين شبكات المعلومات والاتصالات: أفضل الممارسات من أجل بناء ثقافة الأمن السيبراني؛
و )
البرنامج 3 لخطة عمل الدوحة: الاستراتيجيات الإلكترونية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يتضمن من بين أولوياته الأمن السيبراني وعمله بالشراكة مع كيانات القطاعين العام والخاص ذات الصلة بشأن المبادرات المحددة لتطوير الأمن السيبراني/حماية البنية التحتية الحرجة للمعلومات (CIIP) لمساعدة البلدان النامية في زيادة الوعي والتقييم الذاتي وبناء ومراقبة قدرات الإنذار والاستجابة للحوادث، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، مجموعة الأدوات الوطنية للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن التقييم الذاتي للأمن السيبراني/حماية البنية التحتية الحرجة للمعلومات ومجموعة أدوات الاتحاد الدولي للاتصالات للتخفيف من آثار البرمجيات الروبوتية؛
ز )
القرار 50 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جوهانسبرغ، 2008)، الذي يطالب قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد بالعمل بتعاون وثيق مع قطاع تنمية الاتصالات والكيانات والمنظمات المعنية الأخرى خارج الاتحاد للنهوض بتنسيق الاستراتيجيات والنهج العالمية الخاصة بقضية الأمن السيبراني؛
ح)
القرار 52 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جوهانسبرغ، 2008) بعنوان "مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها"؛
ط )
القرار 58 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جوهانسبرغ، 2008)، بعنوان "تشجيع إنشاء أفرقة استجابة وطنية في حالات الحوادث المعلوماتية، خاصة للبلدان النامية"؛
ي)
أن الرسائل الاقتحامية تعد واحداً من مجالات التهديد التي يمكن أن تكون لها أبعاد عابرة للحدود وأن من بين التحديات المتعلقة بالرسائل الاقتحامية الضرورة الملحة للتعاون الدولي، فضلاً عن اتخاذ تدابير تقنية وقانونية للتصدي لهذه المشكلة،
وإذ يدرك كذلك
 أ )
أهمية الأنشطة الدولية المرتبطة بوضع معايير الأمن وتوصيات لجنة الدراسات 17 بقطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك تدابير مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها والتدابير المتخذة في هيئات التقييس الأخرى مثل اللجنة التقنية المشتركة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC1) وفريق التعاون بشأن المعايير العالمية؛
ب)
خارطة طريق معايير أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي عبارة عن قاعدة بيانات لمعايير الأمن يستضيفها قطاع تقييس الاتصالات وتضم قائمة بالمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ويمكن استعمالها كأساس للنهوض بالتنسيق العالمي للاستراتيجيات والنهج الخاصة بالأمن السيبراني؛
ج)
جدول الأعمال العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الأمن السيبراني (GCA)، والذي ينهض بإقامة إطار تعاوني لوضع استراتيجيات عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
د )
أنه، مساعدةً للاتحاد الدولي للاتصالات في التقدم في أعماله لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، تم تشكيل فريق خبراء رفيع المستوى (HLEG) بغرض تحديد استراتيجيات في خمسة من مجالات العمل، تضم القضايا المرتبطة ببناء القدرات والتعاون الدولي والتدابير التقنية والإجرائية، فضلاً عن تحديد الاستراتيجيات العالمية لإقامة هياكل تنظيمية ووضع سياسات عامة في مجالات تضم الاستجابة للحوادث، يرتبط كل منها بوضوح بولاية الاتحاد الدولي للاتصالات واختصاصاته الأساسية، إضافة إلى بعض القضايا ذات الصبغة القانونية؛
ﻫ )
التوصيات المرفوعة في تقرير رئيس فريق الخبراء رفيع المستوى، التي تلخص الآراء المختلفة للخبراء في الفريق بشأن المقترحات الموضوعة لكل مجال من مجالات العمل الخمسة لجدول الأعمال العالمي بشأن الأمن السيبراني،
وإذ يضع في الاعتبار
 أ )
الأهمية الحاسمة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واقعياً لكل أشكال النشاط الاجتماعي والاقتصادي؛
ب)
أن لشبكة المهاتفة العمومية التبديلية التقليدية مستوى من الخواص الأمنية المتأصلة تمليه السلطات العامة، يرجع إلى بنيتها التراتبية وأنظمة الإدارة المدمجة فيها؛
ج)
أن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت توفر فصلاً مخفضاً بين مكونات المستعمل ومكونات الشبكة، إذا لم يُتخذ الاحتياط الكافي عند تصميم الأمن وإدارته؛
د )
أن الشبكات التقليدية والشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت المتقاربة معرضة بالتالي لاحتمالات الاقتحام، ما لم يُتخذ الاحتياط الكافي عند تصميم الأمن وإدارته بالنسبة لهذه الشبكات،
وإذ يضع في الاعتبار
 أ )
أن هناك مبادرةً محددة للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات تتم تحت مظلة جدول الأعمال العالمي المعني بالأمن السيبراني وهي الشراكة الدولية متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب السيبراني (IMPACT)، تركز على وضع استراتيجيات تعاونية وأدوات لبناء القدرات على صعيد عالمي رداً على الهجمات السيبرانية؛
ب)
أن مبادرة حماية الأطفال على الخط (COP) قامت كشبكة تعاونية دولية للعمل من أجل النهوض بحماية الأطفال على الخط في العالم أجمع من خلال توفير توجيهات بشأن السلوك الآمن على الخط، وذلك بالاشتراك مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والآباء والأمهات؛
ج)
أن أُطر تبادل الرأي والمعلومات التي تهدف إلى تبادل المبادرات الوطنية عبر الحدود لمكافحة المحتويات غير القانونية والضارة على شبكة الإنترنت، يمكنها أن تقدم وسيلة فعالة لمواجهة هذه المشكلة، على الرغم من عدم اكتمالها،
يدعو الاتحاد الدولي للاتصالات إلى
1
أن يسعى، مبدئياً على أساس مساهمات الأعضاء وتوجهاتهم، نحو مزيد من المبادرات والأنشطة، بالشراكة الوثيقة مع الكيانات والمنظمات المعنية الأخرى الوطنية والإقليمية والدولية؛
2
أن ينهض بنهج أكثر فعالية من أجل تحسين الأمن وعمليات إدارة المخاطر من خلال التوصيات والآليات الأخرى اعتماداً على العمل الذي أنجزه الاتحاد في مجال تطوير أفضل الممارسات والمعايير الخاصة بالأمن السيبراني؛
3
مساعدة البلدان النامية بوجه خاص في النهوض بالجهود التشريعية لمكافحة الرسائل الاقتحامية وتحديد السرقات والهجمات السيبرانية الخطيرة والمنسقة على البنية التحتية الحرجة للمعلومات؛
4
فهرسة أفضل الممارسات على الصعيد الوطني التي تتيح تحقيق الاستفادة من مجتمع المعلومات في بيئة مؤمنة؛
5
مواصلة تطوير القدرات البشرية في جميع مجالات الأمن السيبراني من خلال استحداث موارد مختلفة والحفاظ المستمر عليها من أجل مساعدة البلدان في تحديث قدراتها وإمكانياتها في مجال الأمن السيبراني ومن خلال وضع مواد تدريبية لصانعي القرار الوطنيين وهو ما يحتاج إلى مساعدة دولية في مجالات التدابير التقنية والإجرائية والهياكل التنظيمية والأطر التعاونية الدولية؛
6
القيام بدراسة وتحليل واختيار (بالتعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) وغيرهما) معايير وأطر أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل المعيار ISO/IEC JTC 1/SC 27 والتقارير التقنية بشأن تقنيات الأمن والسلسلة X من توصيات قطاع تقييس الاتصالات التي وضعتها لجنة الدراسات 17 بقطاع تقييس الاتصالات) التي يمكن تعزيزها بحيث تنهض بوضع تدابير إجرائية للتصدي لمختلف القضايا؛
7
التعجيل بوضع آليات لتعزيز دراسة القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني، سواء من خلال البرامج القائمة في لجنتي الدراسات 13 و17 بقطاع تقييس الاتصالات، أو من خلال مسائل جديدة محتملة بشأن حوافز اقتصادية من أجل أمن الاتصالات العالمية وحمايتها؛
8
دعم إنشاء كيانات ومنظمات لديها قدرات في مجال الاستجابة للحوادث مثل أفرقة الاستجابة الوطنية للحوادث الحاسوبية (CIRTs) بالدول الأعضاء التي تحتاج إلى مثل هذه الكيانات والمنظمات وغير موجودة بها حالياً، وذلك لتحديد أفضل ممارسات إنشاء هذه الكيانات والمنظمات والتعاون مع الخبراء الدوليين والهيئات الدولية لإنشاء هذه الكيانات والمنظمات وتسهيل التعاون بين هذه الكيانات والمنظمات، مثل بناء القدرات لتبادل المعلومات، وذلك ضمن الإطار المناسب؛
9
التفاعل مع الكيانات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومجلس أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية (OAS) ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) والكومنولث والاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN) وخطة عمل لندن وغيرهم، وذلك بشأن الكيفية التي تتم بها مواجهة القضايا المتعلقة بالأنشطة الإجرامية التي تُقترف عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بصورة متوافقة دولياً؛
10
الاستمرار في إتاحة بوابة الاتحاد الدولي للاتصالات "بوابة الأمن السيبراني" (خط العمل جيم5) لتوفير منصة لتبادل الآراء والمعلومات بشأن المبادرات المقدمة من الدول الأعضاء والقطاع الخاص بشأن التدابير المضادة لمحاربة المحتويات غير القانونية والضارة على شبكة الإنترنت، وذلك فيما يتعلق بمصالح مورّدي الخدمات،
يدعو الدول الأعضاء إلى
1
بالاتساق مع حرية التعبير، التشارك في إدراك أن توزيع المحتويات غير القانونية والضارة على شبكة الإنترنت قضية عالمية ويحتاج الأمر إلى تعاون وتعاضد على الصعيد العالمي لحلها؛
2
المبادرة باستعمال، جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، منصة الاتحاد الدولي للاتصالات لتبادل الآراء والمعلومات بشأن المبادرات المقدمة من الدول الأعضاء والقطاع الخاص، من أجل تبادل أفضل الممارسات، مع مراعاة أن تعاريف المعلومات غير القانونية والضارة وكذلك المقاربات نحو هذه المعلومات تختلف من بلد لآخر؛
3
الإقرار بأنه ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة، تتسق مع الأطر القانونية الوطنية ذات الصلة، من أجل مكافحة الرسائل الاقتحامية،
يدعو موردي الخدمات والتجهيزات وغيرهم، حسبما يتناسب، إلى
1
مواجهة مشكلة الحوادث العابرة للحدود والخاصة بعدة أنشطة من بينها الرسائل الاقتحامية وإلى تبادل معلومات الطرف المرسل والمعلومات التقنية، بما يتفق مع الأطر القانونية الوطنية، فضلاً عن أفضل الممارسات إزاء الرسائل الاقتحامية مثل استيقان ميدان الطرف المرسل، وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء المعنية، انطلاقاً من العمل الذي تقوم به لجنة الدراسات 17 بقطاع تقييس الاتصالات.
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الملحـق 5
مشروع الرأي 5 بشأن بناء القدرات دعماً لتبني الإصدار 6 من بروتوكول الإنترنت (IPv6)
إن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات (لشبونة، 2009)،
إذ يضع في الاعتبار
 أ )
أن بروتوكول الإنترنت عبارة عن بروتوكول يستعمل لتوصيل البيانات عبر شبكة بتبديل الرزم باستعمال متوالية بروتوكول الإنترنت ويسمح بالاتصال بين جهاز وآخر عبر نظام عنونة؛
ب)
أن عناوين بروتوكول الإنترنت بمثابة موارد أساسية حيث تعتبر ضرورية من أجل التطوير المستقبلي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت ومن أجل تنمية الاقتصاد العالمي أيضاً؛
ج)
أن المجموعات المتجاورة الكبيرة من عناوين الإصدار IPv4 أصبحت نادرة ومن ثم يتحتم تشجيع تبني الإصدار IPv6؛
د )
أن من بين أكثر التحديات أهمية بالنسبة لكل البلدان هو توفير بيئة يتعايش فيها الإصداران IPv4 وIPv6؛
ﻫ )
أن الإصدار IPv6 قد يوسع أيضاً تطبيقات من قبيل الهواتف المتنقلة الموصولة عبر الإنترنت وشبكات المحاسيس، إضافة إلى نشر أنماط جديدة من التطبيقات؛
و )
أنه بالنظر إلى أن نشر الإصدار IPv6 يحتاج إلى تخطيط واستثمارات وتنسيق عبر سنوات عدة، يتعين زيادة الوعي بهذه القضية؛
ز)
أن نشر الإصدار IPv6 قضية مهمة للدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات في البلدان النامية والمتقدمة على السواء،
وإذ يدرك
 أ )
القرار 101 (المراجع في أنطاليا، 2006) المتعلق بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والقرار 102 (المراجع في أنطاليا، 2006) بشأن موضوع دور الاتحاد فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت وإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك أسماء وعناوين الميادين؛
ب)
القرار 17 (جوهانسبرغ، 2008) الصادر عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن موضوع تقييس الاتصالات وعلاقته بمصالح البلدان النامية
؛
ج)
التقرير الوزاري التمهيدي الذي أُعد للاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن مستقبل اقتصاد الإنترنت، المنعقد في سول؛ جمهورية كوريا في 18-17 يونيو 2008 والذي يحمل عنوان "فضاء عناوين الإنترنت: الاعتبارات الاقتصادية في إدارة الإصدار IPv4 من بروتوكول الإنترنت وفي نشر الإصدار IPv6" والذي يلاحظ فيه، ضمن أمور أخرى، أنه ينبغي مراعاة الصعوبات المحددة التي تواجه البلدان النامية وضرورة مساعدتها بجهود بناء القدرات للمساعدة في إقامة البنية التحتية للإصدار IPv6؛
د )
نتائج ورشة عمل قطاع تقييس الاتصالات بشأن الإصدار IPv6 المنعقدة في جنيف في 5-4 سبتمبر 2008، بغرض إتاحة الفرصة لإجراء مناقشة بشأن آثار التحول إلى الإصدار IPv6، بما في ذلك أهمية بناء القدرات؛
ﻫ )
القرار 64 (جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن موضوع توزيع عناوين بروتوكول الإنترنت وتشجيع نشر الإصدار IPv6، والذي يقرر عدة أمور من بينها تكليف مدير مكتب تقييس الاتصالات، من خلال التعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات:
1
بأن يعمد إلى إطلاق مشروع لمساعدة البلدان النامية يستجيب لاحتياجاتها الإقليمية كما حددها مكتب تنمية الاتصالات؛ وينبغي القيام بهذا المشروع على نحو مشترك بين مكتبي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات، مع مراعاة مشاركة أولئك الشركاء الراغبين في المشاركة والمساهمة بخبرتهم؛

2
بإنشاء موقع في شبكة الويب يقدم معلومات عن الأنشطة العالمية المتصلة بالإصدار السادس، لتسهيل إثارة الوعي بأهمية نشر الإصدار السادس لدى كل أعضاء الاتحاد والكيانات المهتمة، وتقديم معلومات تتعلق بأنشطة التدريب التي تضطلع بها الكيانات ذات الصلة في مجتمع الإنترنت (مثل سجلات الإنترنت الإقليمية (RIR) وسجلات الإنترنت المحلية (LIR) ومجموعات المشغلين وجمعية الإنترنت (ISOC))؛

3
بترويج الوعي بأهمية نشر الإصدار IPv6 وتسهيل أنشطة التدريب المشترك بمشاركة الخبراء المعنيين من الكيانات ذات الصلة وتوفير المعلومات للبلدان النامية؛
4
بدراسة مسألة توزيع عناوين البروتوكول IPv6 وتسجيل الأعضاء المهتمة، لا سيما البلدان النامية، وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الاتحاد في دورة عام 2009،
يدعو الاتحاد الدولي للاتصالات إلى
1
التعجيل بالأنشطة المرتبطة بتنفيذ القرار 64 (جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وذلك بالتعاون الوثيق مع الأطراف المعنية ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع التقني للإنترنت (فريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) وسجلات الإنترنت المحلية (LIR) ومجتمع الإنترنت، ضمن جهات أخرى)؛
2
جمع المعلومات المناسبة لأغراض بناء القدرات وزيادة الوعي عبر موقع الاتحاد على شبكة الويب؛
3
بالتشاور عن كثب مع الكيانات المشار إليها أعلاه، استعراض الظروف وتقديم المعلومات بشأن خيارات تسهيل التعايش بين الإصدارين IPv4 وIPv6،
يدعو الدول الأعضاء إلى
النظر في أهمية تبني الإصدار IPv6 واستعماله،
كما يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى
المساهمة في هذه الأنشطة.
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الملحـق 6
مشروع الرأي 6 بشأن لوائح الاتصالات الدولية (ITRs)
قضايا جديدة وناشئة مشار إليها في القرار 146 (أنطاليا، 2006) بشأن استعراض لوائح الاتصالات الدولية
إن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات (لشبونة، 2009)،
إذ يدرك
1
المادة 42 من دستور الاتحاد: ترتيبات خاصة؛
2
النواتج ذات الصلة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2008، خاصة:
 أ )
القرار 20 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008)- إجراءات تخصيص وإدارة الموارد الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية في مجال الاتصالات؛
ب)
القرار 29 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) - إجراءات النداء البديل على شبكات الاتصالات الدولية؛
ج)
القرار 50 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) - الأمن السيبراني؛
د )
القرار 52 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) - مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها؛
ﻫ )
القرار 61 (جوهانسبرغ، 2008) - اختطاف موارد الترقيم الدولية للاتصالات؛
و )
القرار 65 (جوهانسبرغ، 2008) - توفير رقم الطرف طالب النداء،
وإذ يضع في الاعتبار
 أ )
المقرر 9 (أنطاليا، 2006)، الذي يقرر عقد المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات لمناقشة وتبادل الآراء بشأن القضايا الجديدة والناشئة على النحو المشار إليه في القرار 146 (أنطاليا، 2006)، وذلك ضمن مواضيع أخرى؛
ب)
القرار 146 (أنطاليا، 2006) بشأن استعراض لوائح الاتصالات الدولية، الذي يقرر أنه ينبغي للمنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات النظر في قضايا السياسات والقضايا التنظيمية الناشئة في مجال الاتصالات، بالنسبة إلى شبكات وخدمات الاتصالات الدولية بغرض فهمها مع احتمال وضع آراء بشأنها، حسبما يتناسب؛
ج)
القرار 146 (أنطاليا، 2006) الذي يقرر أنه ينبغي لقطاع تقييس الاتصالات القيام باستعراض لوائح الاتصالات الدولية، بالاشتراك مع القطاعين الآخرين، إذا لزم الأمر، على أن يعمل قطاع تقييس الاتصالات كجهة اتصال؛
د )
أن رئيس فريق الخبراء المكلف باستعراض لوائح الاتصالات الدولية والمشكل بموجب القرار 146 (أنطاليا، 2006) نقل إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات قائمة أولية
 بقضايا السياسات والقضايا التنظيمية للاتصالات والمتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات الدولية، تضم قائمة بالقضايا التي يمكن اعتبارها قضايا جديدة وناشئة؛
ﻫ )
أن فريق عمل المجلس المعني بلوائح الاتصالات الدولية قدم إلى مجلس الاتحاد في دورته في عام 2005 ملخص مناقشات القضايا الجديدة،
وإذ يلاحظ

1
أن القرار 146 (أنطاليا، 2006) قرر عقد مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية (WCIT) بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2012، استناداً إلى التوصيات الناتجة عن عملية الاستعراض؛
2
أن قائمة قضايا السياسات والقضايا التنظيمية للاتصالات المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات الدولية، قام بتجميعها رئيس فريق الخبراء المكلف باستعراض لوائح الاتصالات الدولية في يوليو 2008 (الاجتماع الثالث)،
يـرى
أن الأعضاء قد يرغبون في النظر في عدة أمور من بينها القضايا التالية في سياق أي أعمال تحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية المطالب بعقده في القرار 146 (أنطاليا، 2006) (والقضايا معروضة بدون أي ترتيب معين):
1
مادة جديدة 4.5: "تُلزم الدول الأعضاء الإدارات ووكالات التشغيل المعتمدة ووكالات التشغيل الخاصة التي تعمل داخل أراضيها وتقدم خدمات اتصالات دولية للجمهور بتطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات المتعلقة بسلامة الأرواح والاتصالات ذات الأولوية والاستعادة في حالات الكوارث واتصالات الطوارئ"؛
2
تدابير مضادة في مواجهة الرسائل الاقتحامية (بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية) والقضايا ذات الصلة مثل التحايل والبرمجيات الضارة، وما إلى ذلك؛
3
أضف إلى نهاية المادة 3.4 أ): "التي تتسبب في إلحاق الأذى بالمرافق التقنية والأشخاص، يجب أن ينظر إليها على أنها تحتوي على رسائل اقتحامية وبرمجيات ضارة وما إلى ذلك، على النحو المحدد بتوصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة، إضافة إلى أي شفرة خبيثة يقوم بإرسالها أي من مرافق الاتصالات أو تكنولوجياتها، بما في ذلك الإنترنت وبروتوكول الإنترنت. وعلاوة على ذلك، يجب أن يؤوّل الحكم المذكور على أنه يحظر توصيل أجهزة مطرافية تتسبب في إلحاق الأذى بالمرافق التقنية أو الأشخاص"؛
4
تسوية المنازعات، وتحديداً لمعالجة المشكلات التي تنشأ عن القوى التفاوضية غير المتكافئة بين المشغلين على الصعيد الدولي؛
5
في المادة 1.9 ب)
"تحاشي الضرر التقني"، ينبغي قراءتها كالتالي "تحاشي الضرر المالي و/أو التقني". حيث يتم بذلك توسيع مجال التطبيق ليشمل القضايا المالية، إلى المدى الذي لا تشغله هذه القضايا بالفعل في التعبير "الضرر التقني"؛
6
إساءة استعمال موارد الترقيم والتسمية والعنونة وكذلك إساءة استعمال تعرف الهوية، يعني استعمال مورد من موارد الترقيم بصورة لا تتطابق مع معايير التخصيص الواردة في توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة التي خُصص من أجلها أو استعمال مورد ترقيم غير مخصص من أجل تقديم خدمة اتصالات؛ يتم تعديل المادة 2.3 بحيث تتضمن الإشارة إلى منع إساءة استعمال موارد الترقيم وسرقتها؛
7
بصورة أكثر تحديداً بالنسبة لإساءة الاستعمال، يُضاف إلى نهاية المادة 4.3: "ينبغي منع إساءة الاستعمال إلى أقصى حد ممكن، وذلك من خلال تنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة ومن خلال تحويلها إلى القوانين الوطنية، كلما أمكن"؛
8
مادة جديدة 5.3: "تشجيع الإدارات ووكالات التشغيل المعتمدة ووكالات التشغيل، التي تعمل في أراضيها وتقدم خدمات اتصالات دولية للجمهور، على تطبيق قرارات وتوصيات قطاع تقييس الاتصالات المتعلقة بالتسمية والترقيم والعنونة وتعرف الهوية"؛
9
إساءة استعمال المرافق؛ تعديل المادة 2.3 بحيث تتضمن الإشارة إلى منع إساءة استعمال المرافق؛
10
جودة الخدمة؛
11
إجراءات النداء البديل على شبكات الاتصالات الدولية؛
12
الأمن السيبراني، بما في ذلك أمن البيانات والتشوير ومعلومات الحركة ومعلومات الفوترة؛
13
الاحتيال، يعني استعمال شبكة اتصالات بغرض عدم الدفع؛ أو بدون الدفع على النحو المطلوب أو بدون الدفع بالمرة أو بتحويل المدفوعات إلى شخص آخر؛
14
التمحور، يعني تسيير الحركة إلى المقاصد النهائية عبر مركز عبور (محور)، على أن يقوم هذا المركز بتحصيل المدفوعات بمفرده مقابل أسعار إنهاء التوصيل المبينة في عرض التمحور المقدم منه (في حالة الحركة العكسية: يقوم بتحصيل هذه المدفوعات المنشأ)؛
15
في المادة 6 (أو في أي مكان آخر، حسبما يتناسب)، تضاف مادة فرعية جديدة تنص على "يجب أن تحدد إدارات العبور وترسل إلى إدارات الإنهاء منشأ الحركة المستقبلة، خاصة من خلال تقديم معرف هوية الخط الطالب (CLI) أو معرف آخر للمنشأ"؛
16
الاستعمال المناسب لنماذج الفوترة (مثل القائم بالإرسال يتكفل بالكل، وما إلى ذلك).
قائمة الاختصارات

ASP
مورد خدمات التطبيقات (Application Services Provider)
CPE
معدات أماكن العملاء (Customer Premises Equipment)
FMC
التقارب بين الخدمات الثابتة والمتنقلة (Fixed-Mobile Convergence)
FTTH
توصيل الألياف إلى المساكن (Fiber-To-The-Home)
GAC
اللجنة الاستشارية الحكومية (Governmental Advisory Committee)
GSR
ندوة الاتحاد العالمية للهيئات التنظيمية (ITU Global Symposium for Regulators)
HSDPA
النفاذ عالي السرعة بأسلوب الرزم على الوصلة الهابطة (High-Speed Downlink Packet Access)
ICANN
مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
ICTs
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (Information and Communication Technologies)
IDNs
أسماء الميادين الدولية الطابع (Internationalized Domain Names)
IGF
منتدى إدارة الإنترنت (Internet Governance Forum)
IP
بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol)
IPTV
التلفزيون القائم على بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol Television)
IPv6
الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol version 6)
ITR
لوائح الاتصالات الدولية (International Telecommunication Regulations)
ITR-EG
فريق الخبراء المعني باستعراض لوائح الاتصالات الدولية 

(Expert Group to Review the International Telecommunication Regulations) 
ITU
الاتحاد الدولي للاتصالات (International Telecommunication Union)
IXP
نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point)
M2M
من آلة إلى آلة (Machine-to-Machine)
NGNs
شبكات الجيل التالي (Next-Generation Networks)
PSTN
الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية (Public Switched Telephone Network)
RFID
تعرف الهوية بواسطة الترددات الراديوية (Radio-Frequency Identification)
RR
لوائح الراديو (Radio Regulations)
SDOs
منظمات وضع المعايير (Standards Development Organizations)
SMS
خدمة الرسائل القصيرة (Short Message Service)
TSB
مكتب تقييس الاتصالات (Telecommunication Standardization Bureau)
TV
تلفزيون (Television)
UNESCO
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
USNs
شبكات الاستشعار في كل مكان وزمان (Ubiquitous Sensor Networks)
VoIP
نقل الصوت باستعمال بروتوكول الإنترنت (Voice over Internet Protocol)
WCIT
المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (World Conference on International Telecommunications)
WiMAX
التشغيل البيني العالمي للنفاذ بالموجات الصغرية (الميكروويف)

(Worldwide Interoperability for Microwave Access) 
WIPO
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (World Intellectual Property Organization)
WRC
المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (World Radiocommunication Conference)
WSIS
القمة العالمية لمجتمع المعلومات (World Summit on the Information Society)
WTPF
المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (World Telecommunication Policy Forum)
WTSA
الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (World Telecommunication Standardization Assembly)
xDSL
صور مختلفة لخدمة الخط الرقمي للمشترك (various forms of Digital Subscriber Line)
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من المنافسة داخل "الشكل الواحد" إلى المنافسة بين أشكال مختلفة





رقمنة المحتوى�(الصوت+البيانات+الفيديو)





"الاتصالات"





"في كل مكان وزمان"





"على أساس الرزمة"





الخدمات المتكاملة





دولية





مسافات طويلة





إقليمية





المتنقلة





الثابتة





الفيديو





البيانات





الصوت





تغيُّر جذري في هيكل السوق (تغيير النموذج)





الانتقال من الشبكات الهاتفية التبديلية العمومية إلى شبكات بروتوكول الإنترنت


(عصر "كل شيء عبر بروتوكول الإنترنت IP")








�	انظر تحديداً المقرر 498 الوارد في الوثيقة C2000/92 في الموقع � HYPERLINK "http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c00/docs/resdec/92.html" ��http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c00/docs/resdec/92.html�.


�	هذا النص والفقرات الفرعية التالية منقولة حرفياً من الفقرة 2 في الملحق 1 للقرار 71 لمؤتمر المندوبين المفوضين، باستثناء تغيير عبارة ”خلال السنوات الأربع الأخيرة“ إلى عبارة ”خلال الفترة 2006-2002“.


�	إعلان جنيف وخطة عمل جنيف والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، وهي متاحة على الموقع www.itu.int/wsis/.


�	انظر، على سبيل المثال، إلى القرارين ITU-R 56 وITU-R 57 بشأن الاتصالات المتنقلة الدولية والعديد من توصيات قطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة بشأن النفاذ اللاسلكي عريض النطاق (BWA)، وقرارات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة بشأن شبكات الجيل التالي - الشبكة البصرية المنفعلة ذات معدل البتات بالغيغابت.


�	انظر منشور الاتحاد الدولي للاتصالات "اتجاهات الإصلاح في الاتصالات لعام 2007: الطريق إلى شبكات الجيل التالي" والتي تمت مراجعتها نتيجة لإدخال شبكات الجيل التالي، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات، المتاحة على الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/index.html�.


�	انظر على سبيل المثال "اتجاهات الإصلاح في الاتصالات لعام 2007: الطريق إلى شبكات الجيل التالي (NGN)"، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف، 2007 والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية للهيئات التنظيمية لعام 2007، والمتاحة على الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/index.html�.


�	انظر على سبيل المثال "اتجاهات الإصلاح في الاتصالات لعام 2005: التنظيم في عالم النطاق العريض"، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف، 2005 والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية للهيئات التنظيمية لعام 2005، والمتاحة على الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/index.html�. 


�	انظر الوحدة النمطية التي تتناول التكنولوجيات الجديدة من مجموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وبرنامج المعلومات من أجل التنمية (infoDev) على الموقع: � HYPERLINK "http://www.ictregulationtoolkit.org/" ��www.ictregulationtoolkit.org/�. وبعض القضايا التي أثارتها هذه التكنولوجيات الجديدة قيد الدراسة داخل قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد.


�	انظر كتيب قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد بشأن الإدارة الوطنية للطيف (على الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/publ/R-HDB-21" ��http://www.itu.int/publ/R-HDB-21�) وبشأن مراقبة الطيف الترددي (على الموقعين: � HYPERLINK "http://www.itu.int/publ/R-HDB-23" ��http://www.itu.int/publ/R-HDB-23� و� HYPERLINK "http://www.itu.int/publ/R-HDB-53" ��http://www.itu.int/publ/R-HDB-53�)، وكذلك الوحدة النمطية الخاصة بالطيف الراديوي والوحدة النمطية الخاصة بالنفاذ الشامل بمجموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادرة عن ITU-infoDev على الموقع: www.ictregulationtoolkit.org/.


�	انظر، على سبيل المثال، اتجاهات الإصلاح في الاتصالات لعام 2007 الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات: الطريق إلى شبكات الجيل التالي والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات في التحول إلى شبكات الجيل التالي الصادرة عن الندوة العالمية للهيئات التنظيمية لعام 2007، على الموقع � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/treg/bestpractices.html" ��http://www.itu.int/ITU-D/treg/bestpractices.html�.


�	انظر، على سبيل المثال، تقرير ورشة العمل بشأن مستقبل الخدمات الصوتية، يناير 2007، المتاح على الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/osg/spu/ni/voice/meeting.phtml" ��http://www.itu.int/osg/spu/ni/voice/meeting.phtml�.


�	للاطلاع على المرجع، انظر توصية قطاع تقييس الاتصالات Q.1761، الفقرة 3.6 التي تعرّف التقارب بين الخدمة الثابتة والمتنقلة (FMC).


�	يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن مجموعة استراتيجيات التقاسم في 10 ورقات مناقشة قُدمت إلى الندوة العالمية �للهيئات التنظيمية التي عقدها الاتحاد في عام 2008، وكانت الورقات عن الدرجات الست للتقاسم وذلك في الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR08/papers.html" ��http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR08/papers.html�.


�	يمكن الاطلاع على مناقشة عامة عن الحكومة الإلكترونية في ”دليل إلى الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والموضوعات والقضايا المتصلة“ في الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-T/special-projects/ip-policy/final/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-T/special-projects/ip-policy/final/index.html� ويمكن الاطلاع على المبادرات الخاصة في الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/cyb/estrat/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-D/cyb/estrat/index.html�.


�	يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من الموقع: �HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/index.html"��http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/index.html�.


�	انظر، على سبيل المثال، اتجاهات الإصلاح في الاتصالات لعام 2008: ست درجات للتقاسم، الفصل 1.


�	توصية قطاع تقييس الاتصالات Y.2001 (لجنة الدراسات 13).


�	هناك آراء مختلفة بشأن ما يشكل شبكات الجيل التالي والإنترنت. فالاستعمال الشائع حالياً لمصطلح "إنترنت" يشير إلى استعمال شبكات قائمة على بروتوكول الإنترنت لتقديم تطبيقات معينة، أي ما هو معروف جيداً بالشبكة العالمية. (وفي الواقع، يمكن للمصطلحين "الإنترنت" و"شبكة الويب" أن يحل أحدهما محل الآخر). ولم يعرف الاتحاد الدولي للاتصالات قط مصطلح "الإنترنت". حيث يستخدم الاتحاد بدلاً من ذلك المصطلح المعرف بدقة "شبكات قائمة على بروتوكول الإنترنت". وتأخذ شبكات الجيل التالي مكانها على قمة الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، حيث إنها مصممة لتوفير تسهيلات يمكن استعمالها لتسهيل تقديم خدمات وتطبيقات معينة.


�	تمت مناقشة قضايا كثيرة من هذه القضايا في الندوة العالمية للهيئات التنظيمية لعام 2007 وأوراق المناقشة بشأن شبكات الجيل �التالي التي قُدمت إلى هذه الندوة والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات للانتقال إلى شبكات الجيل التالي الصادرة عن الندوة. �ويمكن الاطلاع على جميع الموارد الخاصة بالندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2007 في الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR07/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR07/index.html�.


�	يشير IPTV إلى استعمال الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت لإرسال البرامج التلفزيونية؛ ويشير VoIP إلى استعمال الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت لإرسال الاتصالات الصوتية.


�	"اتجاهات الإصلاح في الاتصالات لعام 2007: الطريق إلى شبكات الجيل التالي" يتناول هذا المنشور بعض القضايا التي تنشأ عن إدخال شبكات الجيل التالي بالنسبة للبلدان النامية؛ انظر الموقع: 	�� HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/index.html�.


�	انظر توصيات قطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة بالنفاذ اللاسلكي عريض النطاق (BWA).


�	راجع أيضاً الأعمال السابقة، على سبيل المثال، منشور الاتحاد لعام 2005 "دليل الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والمواضيع والمسائل المتصلة بها"، والذي نشر لإطلاع الدول الأعضاء، خاصة البلدان النامية، بالمسائل المتعلقة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء ميادين الإنترنت والمسائل ذات الصلة. ويقدم الدليل معلومات أساسية، كما يحدد بعض مسائل السياسات الرئيسية المرتبطة بالاستعمال العام لهذه الشبكات (أي الإنترنت). انظر الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-T/special-projects/ip-policy/final/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-T/special-projects/ip-policy/final/index.html�.


�	انظر: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com03/iic/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com03/iic/index.html�.


�	أعد قطاع تنمية الاتصالات ومركز بحوث التنمية الدولية تقريراً مشتركاً عن دور نقاط تبادل الإنترنت في إفريقيا في 2004. وهذا التقرير، وعنوانه "عبر إفريقيا: إقامة نقاط محلية وإقليمية لتبادل الإنترنت توفيراً للأموال وعرض النطاق"، يمكن الاطلاع عليه في الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/treg/publications/index.html" ��www.itu.int/ITU-D/treg/publications/index.html�، ويمكن أن ينظر فيه المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات في عام 2009. وستتضمّن طبعات 2008 من اتجاهات الإصلاح في الاتصالات أيضاً فصلاً عن النفاذ المفتوح إلى البوابات الدولية.


�	تقرير الفريق المعني بالمناخ/مبادرة الاستدامة الإلكترونية العالمية: "سنة 2020 سنة ذكية: تمكين اقتصاد منخفض الكربون في عصر المعلومات".


�	بيان الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور حمدون أ. توريه أمام الاجتماع السنوي الثالث لتحالف الأمم المتحدة العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية، الذي عُقد في كوالالمبور بماليزيا من 18 إلى 20 مايو 2008.


�	انظر الندوة العالمية للهيئات التنظيمية للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2007 بشأن الطريق إلى شبكات الجيل التالي، التي استعرضت الكثير من القضايا المتعلقة بإدخال شبكات الجيل التالي وتحديثها، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الخاصة بتنظيم شبكات الجيل التالي والمتاحة على الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/index.html�.


� 	انظر، على سبيل المثال، "اتجاهات الإصلاح في الاتصالات لعام 2007 بشأن الطريق إلى شبكات الجيل التالي، الفصل 5".


�	انظر "اتجاهات الإصلاح في الاتصالات لعام 2007 بشأن الطريق إلى شبكات الجيل التالي (NGN)" حيث يتم استعراض العديد من القضايا المتعلقة بإدخال شبكات الجيل التالي إضافة إلى المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية للهيئات التنظيمية (GSR) والمتاحة على الموقع: http/:/www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/index.html.


�	انظر "اتجاهات الإصلاح في الاتصالات لعام 2007: الطريق إلى شبكات الجيل التالي (NGN)" والتي تستعرض الكثير من القضايا المتعلقة بإدخال شبكات الجيل التالي، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات، والمتاحة على الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/�treg/Events/Seminars/GSR/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-D/�treg/Events/Seminars/GSR/index.html�.


�	كما ورد في القرار 38 من خطة عمل الدوحة والفقرة 24 من التزام تونس.


�	انظر "الوفاء باحتياجات الأشخاص المعوقين المتعلقة بالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها: قضايا رئيسية لوضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ناجحة" وورشة العمل الإقليمية للاتحاد بشأن نفاذ الأشخاص المعوقين إلى تكنولوجيا المعلومات �والاتصالات لإقليم إفريقيا بلوساكا، زامبيا يومي 15 و16 يوليو 2008 وذلك على الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Seminars/Zambia/Documents/Presentations/009-Waddell%20Cynthia-Background%20paper.pdf" ��http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Seminars/Zambia/Documents/Presentations/009-Waddell%20Cynthia-Background%20paper.pdf� (والتي سيشار إليها فيما بعد بورقة المعلومات الأساسية لعام 2008 بشأن تكنولوجيا معلومات واتصالات يمكن النفاذ إليها).


�	انظر ورقة المعلومات الأساسية لعام 2008 للاتحاد بشأن تكنولوجيا معلومات واتصالات يمكن النفاذ إليها، في الحاشية السابقة، والموقع الشبكي للفريق JTC1SWG-A على الموقع: � HYPERLINK "http://www.jtc1access.org" ��http://www.jtc1access.org�.


�	انظر عمل لجنة الدراسات 16 بقطاع تقييس الاتصالات بشأن قابلية النفاذ، المحادثة الكاملة على الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com16/accessibility/conversation.html" ��http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com16/accessibility/conversation.html�.


�	شراكة بشأن قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، مجتمع المعلومات العالمي: نظرة إحصائية، على الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/LCW190_en.pdf" ��http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/LCW190_en.pdf�. والتي تم مناقشتها في الفصل 10 من المنشور المشترك لكل من G3ict والاتحاد الدولي للاتصالات "مجموعة أدوات من أجل صانعي السياسات بشأن قابلية النفاذ الإلكتروني واحتياجات الخدمة بالنسبة للأشخاص المعوقين".


�	انظر جدول أعمال المؤتمر WRC-11 في القرار 1291 الصادر عن المجلس في دورة 2008.


�	انظر البند 19.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-11 والقرار 956 (WRC-07).


�	انظر البند 22.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-11 والقرار 953 (WRC-07).


�	انظر البند 2.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-11 والقرار 951 (Rev.WRC-07).


�	انظر القرار 86 (المراجع في مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين والبندين 7 و1.8 من جدول أعمال المؤتمر WRC-11 والقرارين �80 و86 (Rev.WRC-07).


�	انظر النص الكامل للوائح الاتصالات الدولية في الموقع � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-T/itr/files/ITR-e.doc" ��http://www.itu.int/ITU-T/itr/files/ITR-e.doc�.


�	يمكن الاطلاع على معلومات بشأن مختلف المناقشات التي جرت قُبيل مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006 في الموقع � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-T/itr/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-T/itr/index.html�.


�	انظر � HYPERLINK "http://www.itu.int/md/T05-TSB-CIR-0146/en" ��http://www.itu.int/md/T05-TSB-CIR-0146/en�.


�	انظر � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-T/itr/files/ITR-e.doc" ��http://www.itu.int/ITU-T/itr/files/ITR-e.doc�.


�	انظر TD 11 (WP 3/3).


�	انظر TD 8 (WP 3/3)، وفريق التعريفات الإقليمي لإفريقيا - خط العمل جيم4، وفريق التعريفات الإقليمي لإفريقيا - خط العمل جيم7.


�	للاطلاع على معلومات إضافية انظر الوثيقة ITR-EG TD 28, Rev 1 في الموقع � HYPERLINK "http://www.itu.int/md/T05-ITR.EG-080626-TD-PLEN-0028/en" ��http://www.itu.int/md/T05-ITR.EG-080626-TD-PLEN-0028/en�.


�	للاطلاع على معلومات إضافية انظر الوثيقة ITR-EG TD 28, Rev 1 في الموقع � HYPERLINK "http://www.itu.int/md/T05-ITR.EG-080626-TD-PLEN-0028/en" ��http://www.itu.int/md/T05-ITR.EG-080626-TD-PLEN-0028/en�.


�	� HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/djibouti-08/Peter%Hoath-4-EN.PDF" ��http://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/djibouti-08/Peter%Hoath-4-EN.PDF�.


�	انظر الفقرة 4 من التوصية E.156 لقطاع تقييس الاتصالات.


�	انظر الفقرة 3 من المرفق 1 للتوصية E.156 لقطاع تقييس الاتصالات.


�	انظر COM 3-C 42، وهي نفسها الوثيقة ITR-EG-C 9.


�	تشمل هذه البلدان أقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.


�	حيث تضم مجالات مثل إدارة المياه وجودة الهواء والزراعة وصيد الأسماك والصحة والطاقة والبيئة والأنظمة الإيكولوجية ومكافحة التلوث.


�	انظر نتائج المنتدى العالمي بشأن الاستعمال الفعال للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة الكوارث: حماية الأرواح �(12-10 ديسمبر 2007).


�	يشمل مصطلح "البلدان النامية" أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.


�	سيقوم فريق الخبراء المكلف باستعراض لوائح الاتصالات الدولية (ITR-EG) بعقد آخر اجتماعاته عقب المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات، ومن ثم يمكن لنتائج هذا الفريق التأثير على مواصلة العمل بشأن الموضوعات المحددة في هذا الرأي.
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